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المقدمـــة



أ

مقدمة

إنّ المتتبع لتاریخ المعاملة العقابیة للمحكوم علیه یلاحظ بأنّها شهدت تطوراً 

ففي الماضي تمثل غرض العقوبة المعاصرة،ملحوظاً خاصةً في ظل السیاسة الجنائیة 

في تحقیق أكبر قدر من الردع والإیلام للجاني تكفیراً عن ذنبه، فاتّسمت المعاملة 

العقابیة للمحبوسین بالشدّة والقسوة على نحو كانت تعتبر بمثابة عقوبة إضافیة 

.المحكوم بها

ع والقسوة والانتقام من و لكن بتطور الفكر العقابي، تغیّر مفهوم العقوبة من الرد

الجاني إلى محاولة إصلاحه وتهذیبه وإعادة إدماجه في المجتمع، وبالطبع هذا التطور 

.الذي لحق بالفكر العقابي لا بد له من تأثیرات أخرى لتحقیق أهدافه

لهذا بدأ التفكیر في الحدّ من الحالات التي یسمح فیها المشرع بتوقیع العقوبات 

واتّجه البحث نحو اقتراح ودراسة وسائل أخرى بدیلة للعقوبات السالبة السالبة للحریة، 

للحریة، وتستند هذه البدائل إلى ترك المحكوم علیه حراً في بیئته الاجتماعیة الصالحة 

لإعادة تأهیله، ولا یكون ذلك إلاّ إذا ثبت أنّه في حاجة إلى تهذیب أو علاج ولیس من 

.ایةشأن هذه العقوبات تحقیق هذه الغ

المنادیة بإصلاح السجون أوج صورها باعتمادها وبلغت الأفكار العقابیة الإنسانیة

عن طریق إصدار قواعد 1955أوت من سنة 20من طرف هیئة الأمم المتحدة في 

الحد الأدنى لمعاملة المسجونین، ومن خلالها أخذت طابعاً رسمیاً ودولیاً لدعوتها إلى 



ب

بتاریخ 14/ج/663التي اعتمدت بموجب القرار رقم استعمال السجن كأداة إصلاح 

.الصادر عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة31/07/1957

الأصل أنّ إعادة تربیة المحكوم علیه تتم داخل المؤسسة العقابیة، غیر أنّ هناك 

ادة أسالیب وطرق تطبق خارج المؤسسة العقابیة تستهدف إعادة تربیة المحبوسین لإع

إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج النهائي، بحیث یتم الإفراج عن المحبوس الذي قضى 

مدة من العقوبة مكافأة لما أثبته من حسن السلوك والسیرة، ممّا یدعو إلى الثقة به 

وذلك بإعفائه من تطبیق المدة المتبقیة من العقوبة داخل المؤسسة العقابیة وهو ما 

.1طیعرف بالإفراج المشرو 

في منتصف 2"دي مارسایني"ولقد ظهرت الدعوى لهذا النظام على ید القاضي 

، وقد أخذ به المشرع الفرنسي لأوّل مرة في القانون الصادر )19(القرن التاسع عشر 

و هذا من نتائج الثورة الفرنسیة، إلا أنّ هناك رأي یرجع ظهور 1885أوت 04في 

كما أنّ اتفاق فقهاء القانون الجنائي یرجعون نظام الإفراج المشروط بالمملكة المتحدة،

، ومن ثم انتقل إلى باقي الدول ومن هذه 3الإفراج المشروط إلى النظام الأنجلوسكسوني

، وتتجلى هذه 72/024بموجب الأمر رقم 1972الدول الجزائر التي أخذت به سنة 

/، والدكتور205الإجرام والعقاب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص موجز في علم : إسحاق إبراهيم منصور/الدكتور1
.255لقاهرة، ص ، ادار المعارف، 1961وتطبيقاته، ، سنة أصولهعلم النفس العقابي، :كمال دسوقي

تقلد عدة وظائف إلى أن ،من أبوين فرنسيين20/03/1802ببلجيكا في Monsبمونسولد بونفيل دي مارسايني2
.1872أصبح مستشارا فخريا سنة 

القاهرة،،، دار النهضة1993أصول علمي الإجرام والعقاب، سنة :آمال عثمان/والدكتورعليأنورسيد /الدكتور3
.194ص العربية، 

.1972لسنة 19رقم ر.المتضمن قانون إصلاح السجون، ج72/02رقم الأمر4
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72/02مر رقم الأهمیة للموضوع في تعدّد أحكام الإفراج المشروط لا سیما الأ

المتضمن قانون إصلاح السجون وإعادة تربیة المساجین الذي جاء في مفهومه العقوبة 

السالبة للحریة تستهدف أساساً إصلاح المحكوم علیهم و إعادة تربیتهم و تكییفهم 

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج 05/04الاجتماعي والقانون 

نصت المادة الأولى منه على أنّه یهدف هذا القانون إلى الاجتماعي للمحبوسین حیث

تكریس مبادئ وقواعد إرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي 

إلى أن أدخل إصلاحات جذریة على 1تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع

تم تدعیم صلاحیات نظام الإفراج المشروط أعادت بعث الحیاة فیه من جدید، كما

. قاضي تطبیق العقوبات بتخویله سلطة اتخاذ تفرید وتكییف العقوبة

ومن ثم فإنّ نظام الإفراج المشروط یحتل مكاناً هاماً في السیاسة العقابیة، وهذه 

في "نظام الإفراج المشروط في التشریع الجزائري"الأهمیة حملتنا على بحث موضوع 

أدخلها المشرع الجزائري، إلاّ أنّه  بالإضافة إلى ذلك  كان ظل الآلیات الجدیدة التي

للمشكلات التي یثیرها تطبیق النظام أكبر دافع إلى محاولة التعرض له ببحث قانوني 

.بغیة الوصول إلى حل لهذه المشكلات

وما دفع إلى اختیار موضوع نظام الإفراج المشروط رغبة البحث في هذا 

المیدان واستكشاف، ومحاولة بذل خطوة على الأقل في إیجاد صیغة لموضوع الإفراج 

المشروط ومحاولة الإطلاع إلى تأثر المشرّع الجزائري بما هو موجود في ساحة النظم 
.06/02/2005المتضمن قانون تنظيم السجون المؤرخ في 05/04القانون رقم 1
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یزت نظام الإفراج المشروط في الأمر رقم والقوانین المقارنة، وفي ظل النقائص التي م

بعد أزید من ربع قرن من تطبیقه، والتي حالت دون تحقیق الأهداف المرجوة 72/02

: ممّا جعلنا نطرح الإشكالیة التالیةمنه، 

لإعادة 05/04ما هي الآلیات الجدیدة التي أدخلها المشرع بموجب القانون رقم 

العدید من الإشكالیات الجزئیة یر هذه الإشكالیةتثوقد .بعث هذا النظام من جدید؟

:التي تندرج تحته نذكر منها

هل هذه الآلیات تتسم بالمرونة الكافیة لضمان التطبیق الأمثل لنظام الإفراج -

المشروط بهدف إعادة التأهیل الاجتماعي للمفرج عنهم شرطیا؟،

أحكام نظام الإفراج المشروط في ظل قانون تنظیم السجون رقم ما مدى مسایرة-

؟،مع مفهومه الحدیث 05/04

؟،ما هو التكییف القانوني لنظام الإفراج المشروط -

ماذا تعني عبارة الضمانات الجدیة للاستقامة ؟، وما هي معاییر تقدیمها؟،-

بمبادئ الرعایة 05/04المشرّع الجزائري في قانون تنظیم السجون رقم هل أخذ-

.اللاحقة للمفرج عنهم شرطیا؟

لتحلیل مفردات الدراسة وللإجابة عن تساؤلاتها تم الاعتماد أساساً على 

وذلك بتحلیل النصوص القانونیة التي تخدم الموضوع، خاصة التحلیلي: منهجین

للاستئناس بمواقف التشریعات المقارن في المقارنو قانون تنظیم السجون الجدید 
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المسائل القانونیة المثارة وخاصة قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي الذي یعد المرجع 

.الأساسي للقانون الجزائري

ولقد واجهتنا صعوبات في إعدادنا لهذا البحث تتعلق هذه الصعوبات أساساً في 

إن وجدت فیعیبها عدم مسایرتها للتطور التشریعي قلة المراجع المتخصصة، وحتى و 

الذي طرأ عن النظم العقابیة في العدید من الدول على غرار التطور الذي عرفه 

.التشریع الجزائري مؤخراً بعد فترة طویلة من الركود

أما عن الدراسات القانونیة السابقة في هذا المجال لم تكن كثیرة، والتي استطعت 

نظام الإفراج المشروط "محتواها كما هو الحال بالنسبة لمذكرة ماجستیر الإطلاع على 

للطالبة الباحثة بن الشیخ نبیلة من كلیة الحقوق و العلوم " في التشریع الجزائري

، إلا أنّ هذه المذكرة لم تتناول جانب المقارنة بالقدر السیاسیة بجامعة منتوري قسنطینة

.یه في هذه المذكرةالكافي وهذا ما سنحاول التطرق إل

ومن أجل الإجابة على إشكالیة البحث، اعتمدنا على تقسیم ثنائي للخطة یتكون 

: من فصلین، كل فصل تم تقسیمه إلى ثلاث مباحث

حیث تمّ التطرق ، وطشر مالجانب الموضوعي لنظام الإفراج الل لبیانفصل أوّ -

طبیعة القانونیة في المبحث مفهوم الإفراج المشروط في المبحث الأوّل و الفیه إلى 

.الثاني أما المبحث الثالث فتناول آثار الإفراج المشروط
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حیث تمّ الجانب الإجرائي لنظام الإفراج المشروط، تم بیان فیه فصل ثاني-

شروط الاستفادة من الإفراج المشروط في مبحث أوّل و إجراءات الاستفادة التطرق إلى 

ثان أما المبحث الثالث تم التطرق فیه إلى انتهاء من الإفراج المشروط في مبحث 

.الإفراج المشروط

.وینتهي الكلام بخاتمة مرفقة بأهم الاقتراحات المتعلقة بالموضوع
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الفصـل الأوّل
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الفصــــل الأول
الجانب الموضوعي لنظام الإفراج المشروط

حد أهم أسالیب المعاملة العقابیة الحدیثة التي تسعى إلى أیعد الإفراج المشروط 

وإعادة تربیته وتأهیله اجتماعیا ،تحقیق أغراض العقوبة في إصلاح المحكوم علیه

انقضاء العقوبة المحكوم ه یجوز إخلاء سبیل المحكوم علیه قبل نّ أومؤدى هذا النظام 

وبذلك وبة كان مجدیا في إصلاح نفسه، ضى من مدة العقما انقأنّ تثببها علیه، وإذا 

.لیس حقا مكتسبا

دون أن تقدم ، 1العدید من تشریعاتها بنظام الإفراج المشروطأخدتولقد 

الجزائري على غرار هذه ، والمشرع له مكتفیة بذكر عناصره أو شروطهتعریفاً 

.وإجراءاتهط صحة الإفراج المشروط اكتفى فقط ببیان شرو التشریعات

ومن الناحیة التاریخیة الإفراج المشروط فكرة قدیمة ظهرت في أواخر القرن 

، ثم انتشرت لتشمل معظم التشریعات على مبراطوریة النمساویةالتاسع عشر في الإ

.اختلاف مذاهبها العقائدیة وأنظمتها السیاسیة

المشرع المصري أطلق عليه الإفراج فيلاحظ أنّ ،لا تتفق قوانين السجون العربية على تسمية موحدة للإفراج المشروط1
، ويطلق عليه السعودي الإفراج تحت الشرط في 92وكذا الأمر بالنسبة للمشرع الأردني في المادة 52الشرطي في المادة 

علم الإجرام : علي حسن طوالبةولعقوبة، انظر محمد شلال العاني، ويسميه المشرع السوداني الإفراج بإسقاط ا25المادة 
.347دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ص، 1998الطبعة الأولى، سنة ،قابو الع
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هذا المنطلق سیتم التطرق في هذا الفصل إلى تحدید مفهوم الإفراج من

ثم إلى آثار ،)المبحث الثاني(والطبیعة القانونیة في،)المبحث الأول(المشروط في

.)المبحث الثالث(الإفراج المشروط في 
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لالمبحــــــث الأوّ 
مفھــــــوم نظـــــــام الإفـــــــراج المشـــــــــــروط

یعتبر نظام الإفراج المشروط من الأنظمة العقابیة الحدیثة التي تنسجم مع ما 

ویعطیها ،ل باتجاه جانبها الإصلاحي والتأهیلى تحوّ تم، طرأ على مفهوم العقوبة

المرونة الكافیة لتحقیق أهدافها الإصلاحیة التي تستوجب ألا تطول مدتها واختصارها 

.1عن طریق الإفراج المشروط

مة له سواء تأثر المشرع الجزائري كثیرا من خلال النصوص القانونیة المنظّ وقد 

، أو بعد إلغائه باستحداث 72/02ون الصادر بموجب الأمر رقم في ظل تنظیم السج

، لذا یفرض التطرق لمفهوم الإفراج المشروط الكشف عنه في 05/04القانون رقم 

مرحلة لاحقة إلى المفهوم الحدیث له ثم في،)لالمطلب الأوّ (المراحل الأولى لظهوره 

.)المطلب الثاني( دفاع الاجتماعي في ظل المفاهیم الجدیدة لل

راج المشروطــــــام الإفـــالمفھوم التقلیدي لنظ: لالمطلب الأوّ 

اعتمد ،1853نظام الإفراج المشروط یرجع أصل نشأته إلى انجلترا عام إنّ 

لیتقرر ،بوضعهم في السجون ذات النظام التدریجيلا للمبعدین ثم المحكوم علیهمأوّ 

تبنته قد التاسع عشر و بعدها في معظم الشرائع الأوروبیة في النصف الثاني من القرن

، دار الكتاب الحديث، 2010اسة مقارنة، بدون طبعة، سنة السياسة العقابية في القانون الجزائري، در : عمر خوري1
.406الجزائر، ص 
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دي بونفیلنتیجة لجهود القاضي الفرنسي ، 18851فرنسا بموجب منشور وزاري سنة 

.2ینيمارسا

من القانون المذكور 06و01ق هذا النظام أهدافه نصت المادتان ولكي یحقّ 

ه یجب أن ینشا في كل مؤسسة عقابیة نظام عقابي یقوم على الفحص الیومي على انّ 

ذیبهم وإعدادهم للإفراج على عمل یهدف إلى تهبتهمظمواومدى ،لسلوك المحبوسین

ومن جانب آخر تحدد لائحة الإدارة العامة وسیلة الإشراف والرقابة ، المشروط

ف وفي الأخیر تختص الإدارة بتكلی،ضع لها المفرج عنهم شرطیاوالالتزامات التي یخ

اعتبر نظام الإفراج 14/08/1885قانون نّ إجمعیات الرعایة بمراقبة سلوكهم، وبهذا ف

.فردي تتحدد تبعا لشخصیة كل محبوسالمشروط وسیلة للتهذیب ال

إذا ما هذات القانون على انّ وحتى یحقق نظام الإفراج المشروط فعالیته نصّ 

، یجوز إلغاء ات المفروضة علیه أو انحرف سلوكهل المفرج عنه شرطیا بالالتزامخّ أ

قرار الإفراج عنه و الأمر بإعادته إلى المؤسسة العقابیة لقضاء المدة المتبقیة من

تأهیل فيلمختصة ملائمة ذلكالسلطة ارأت إذا ،العقوبة المحكوم بها علیه

، مكتبة العلم للجميع، بيروت، الجزء 2004/2005الموسوعة الجنائية، الطبعة الأولى، سنة : جندي عبد المالك1
.99،100الخامس، ص 

تقلد عدة وظائف إلى أن ،من أبوين فرنسيين20/03/1802ببلجيكا في Monsبمونسولد بونفيل دي مارسايني2
.1872أصبح مستشارا فخريا سنة 
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الإفراج المشروط كان غرضه في ظل هذا المفهوم تحقیق نّ إوعلیه ف،1سالمحبو 

:       أهداف معینة سیتم تناولها من خلال الفروع التالیة 

الإفـــراج المشـــروط وسیــلـة تھذیبیـــة:لالأوّ الفـــرع

كان مجرد قضاء مدة معینة داخل المؤسسة 14/08/1885في ظل قانون 

، بغض النظر عن لمحبوس قبل انقضاء كل مدة عقوبتهلمنح الإفراج لالعقابیة كافیاً 

فضلا عن ذلك لم تكن تفرض على ،وتأهیله اجتماعیاً التحقق من إصلاحه فعلیاً 

المفرج عنه التزامات أو قیود سوى الالتزام بتعیین محل إقامته دون الخضوع لأي 

2.ارتكاب جریمة جدیدةإشراف أو رقابة، وكان إلغاء الإفراج بمثابة عقاب على

ق مع الأفكار السائدة آنذاك إذا كان الغرض من العقوبة وفقا كان ذلك یتفّ 

قع بهدف ، فكانت العقوبة توّ ي التقلیدي هو الدفاع عن المجتمعلمبادئ القانون الجنائ

، ویتولى القاضي توقیعها دون مراعاة لشخص ام من الجاني والتكفیر عن جریمتهالانتق

.ارة العقابیة دون سواها بتنفیذهاوتضطلع الإد،ظروفهالجاني و 

لاقت فكرة الإفراج المشروط في البدایة معارضة واسعة تحت تأثیر هذه الأفكار

لمساسها بمبدأ قوة الشيء المقضي فیه وبمبدأ ،من قبل فقهاء القانون الجنائي التقلیدي

، دار الإيمان 1999ية الحديثة، بدون طبعة، سنة الإفراج الشرطي في ضوء السياسة العقاب:محمد عيد الغريب/الدكتور1
.47للطباعة، القاهرة، ص

.23المرجع السابق، ص: معافة بدر الدين2
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وبمبدأ استمرار تنفیذ العقوبات على ما قرره الحكم الصادر من ،1الفصل بین السلطات

هم أنّ ، إلاّ وبة السالبة للحریة التي نطق بهافي تحدیده مدة معینة للعقالسلطة القضائیة

لة لحسن إدارة ا كوسیذقروا إدخال الإفراج المشروط في هفي نهایة القرن التاسع عشر ا

.المؤسسات العقابیة

، الهدف منه منحة تهذیبیةرة اعتبر الإفراج المشروط وبحسب هذه النظ

مكافأة حسن سلوك المحكوم علیه داخل المؤسسة العقابیة وحثه على التزام سلوك حسن 

كي یتاح له فرصة الاستفادة من الإفراج المشروط دون الاهتمام بتأهیل المحكوم علیه

اشر دون أن یكون مقصودا ذلك بطریق غیر مب، فإنّ اجتماعیا وإذا تحقق هذا التأهیل

نّ لانضباط داخل المؤسسة العقابیة لأكما یحث نظام الإفراج المشروط على ا، 2لذاته

، وهذا یعني نجاح تأهیل المحبوس وتسهیل عملیة تطبیق ذلك من شروطه الأساسیة

هذا التصرف بین أوساط المحكوم علیهم لتحقیق العقوبة العلاج العقابي خاصة إذا عمّ 

، فهذا یعني إزالة الآثار لمتضرر من الجریمةومن بینها تعویض ا،المرجوةأهدافها

3.المترتبة علیها بالنسبة للضحیة أو الطرف المدني

دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية في سياسة إعادة التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري، : عبد الحفيظطاشور1
. 118، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، ص2001بدون طبعة، سنة 

2009نة، سنة قسنطي،جامعة منتوريري، مذكرة ماجستير،نظام الإفراج المشروط في التشريع الجزائ:بن الشيخ نبيلة 2
.07، ص2010و
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات 2003داء الجريمة سياسة الوقاية والعلاج، الطبعة الأولى، سنة : علي محمد جعفر3

.154،155والنشر والتوزيع، ص 
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نائي أو تأثیر ، لیس له أي طابع جالإفراج المشروط كان منحةوهكذا یتضح أنّ 

تنفیذ في مرحلة من مراحل ، فالمحكوم علیه یعد في الواقع على الحكم القضائي

، فهو لا یستردفي مؤقتا من تحمل شيء من العقوبة، فهو وان كان قد اعالعقوبة

مفرج ، فلقد اعتبر اللا تنقطع صلته بالإدارة العقابیة، و بالإفراج عنه شرطیا حریته كاملة

1.د عقوبته داخل المؤسسة العقابیةه ینفّ وكأنّ عنه شرطیا رغم إطلاق سراحه

في بذات المفهوم الذي جرى علیه التطبیق العملي وقد أخد المشرع الجزائري

من قانون تنظیم 179إلى 194، في المواد من 14/08/1885فرنسا في ظل قانون 

واعتبره منحة للمحكوم علیه بعقوبة سالبة 72/02السجون وإعادة تربیة المساجین 

ق تنفیذ المدة لمدة العقوبة فیعلهللحریة ومكافأة له على حسن سلوكه خلال فترة تنفیذ

لسجن الباقیة من العقوبة ویفرج عنه مع تقیید هذه الحریة بشروط تتعلق بمراقبته خارج ا

لیقضي ه غیر جدیر بالحریة الممنوحة له یعاد إلى السجننّ أومتابعة سلوكه، وإذا أبدى 

ابیة أو في كامل العقوبة المحكوم بها علیه بعد إنقاص ما قضاه في المؤسسة العق

2.قرار منحة الإفراج المشروطالمفتوحة قبل البیئة 

اظ السجــونـف من اكتظـة للتخفیـــروط وسیلــالإفــراج المش:الفـــرع الثاني

وسیلة ، حیث أصبح1913ةى الإفراج المشروط مند سنتطورت النظرة إل

حیث اهم في التقلیل من نفقات السجون ، وهو بذلك یسللتخفیف من اكتظاظ السجون

.49المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/الدكتور1
م السجون وإعادة تربية المساجين وإعادة تربية المساجين، المؤرخ المتضمن قانون تنظي72/02من الأمر 191/3المادة 2

.15/1972ر رقم  .، ج10/02/1972في 
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كلفة السجین السنویة حد التقاریر أنّ أت نیّ ، فقد بمجتمع السجن مجتمع مكلف مالیاً أنّ 

وقد ترتفع عدا المصاریف الهامشیة والطارئة في فرنسا تبلغ نحو ثلاثین ألف دولار ما 

كما أنّ ، 1هذه المصاریف بارتفاع مستوى المعیشة في البلد الذي یتم فیه تنفیذ العقوبة

لسجون ي إلى شل عملیة التأهیل الاجتماعي مما یؤدي إلى فشل اشدة الازدحام تؤد

.في أداء وظیفتها الإصلاحیة

، مما جعلها تسارع یة تعاني من ظاهرة اكتظاظ السجوناغلب الدول الأوروبإنّ 

، وقد جاء في التوصیة والمؤتمرات لمواجهة هذه الظاهرةالعدید من  الملتقیاتعقد إلى

اللجنة الأوروبیة التابعة لمجلس وزراء أوروبا في المسائل الجنائیة الثانیة الصادرة عن 

وتقترح التوصیة ،1999جوان 11و7في دورتها الثانیة والأربعین المنعقدة بین 

بعض الجنح ، منها نزع الصفة الجزائیة عنأخرى تحل محل العقوبة التقلیدیةخیارات

البة للحریة والتقلیل من اللجوء إلى ، لاستبعاد العقوبات السأو إعادة تكییف وصفها

والتوسع في استعمال الطویلة وتقصیر مدة العقوبات،أمكن ذلكالحبس المؤقت ما 

2.طالتدابیر القانونیة التي تتیح تقصیر مدة البقاء في السجن كالإفراج المشرو 

ظاهرة اكتظاظ السجون من الظواهر الأكثر بروزا في اغلب المؤسسات مثلوت

ألف محبوس في 51مؤسسة عقابیة مقابل 127والذي یبلغ عددها ،العقابیة بالجزائر

.2005سبتمبر 
، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، 1993التأهيل الاجتماعي في المؤسسة العقابية ، طبعة الأولى، سنة : مصطفى ألعوجي1

.184بيروت،  ص
.26المرجع السابق، ص: معافة بدر الدين2
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، تعمل وزارة إطار تطبیق برنامج إصلاح العدالةولمعالجة هذه الظاهرة وفي 

مع 2009قبل خاص منها ضمن برنامج 40، مؤسسة عقابیة51العدل على انجاز 

من اجل تحقیق ثلاثة أهداف هي ،مؤسسة عقابیة وفقا لمعاییر دولیة59ترسیم 

، وإخراج المؤسسات العقابیة من داخل المدن  القضاء على الاكتظاظ داخل السجون

.وتطبیق برامج تربویة،تستجیب لمتطلبات الأمن و الصحةوبناء مؤسسات

فقد اتجه المشرع الجزائري إلى خرج لظاهرة اكتظاظ السجونجل إیجاد مأومن 

إجراء تعدیلات جذریة على هذا النظام ، حتى تمّ فراج المشروطإعطاء دفع جدید للإ

1.من خلال توسیع صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات في هذا المجال

ل وفي هذا الشأن أجرت مجلة رسالة الإدماج حوار مع السید مصطفى زورقي أوّ 

حول تقریره 1980و1962خلال الفترة مابین ،مدیر عام لإدارة السجون في الجزائر

إنها تعاني من ظاهرة الاكتظاظ الذي ..."لوضعیة السجون حالیا وقد أجاب بمایلي 

تخفیف الضغط على النظام جلأكثیر من الأحیان إلى الإفراج من یؤدي في ال

ي فإنني أعطي الأولویة لنظام الإفراج ، في هذا الصدد وهذا رأیي الشخصالعقابي

ض الإفراج المشروط یبقي صاحبه تحت الرقابة ویخفّ نّ العفو، لأالمشروط على نظام 

2..."من نسبة العود في الإجرام التي یصعب تحملها

.90المرجع السابق، ص: نبيلة الشيخ1
، 2005نص الحوار كاملا في مجلة رسالة الإدماج، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، العدد الأول، مارس 2

.49إلى 43ص من
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الحدیـث لنظـــام الإفـــراج المشــروطالمفھــوم:الثـــانيالمطلــب

إذا كان المفهوم الكلاسیكي لنظام الإفراج المشروط في ظل القانون الجنائي 

دحام ه وسیلة للتخفیف من از نّ ألایهتم بتأهیل المحكوم علیه، و الكلاسیكي منحة تهذیبیة

هذا المفهوم لم یعد یتفق والأحكام الحدیثة للدفاع نّ إالسجون وللتقلیل من نفقاتها، ف

إلى حمایة المجتمع عن طریق تقویم الفرد وعلاج انحرافه ، التي تهدف تماعيالاج

بالإضافة إلى تمكین المحكوم علیه من ،اندماجه في المجتمعوتأهیله اجتماعیا لإعادة

وتحت تأثیر المفاهیم الجدیدة . هدف إلى تقویمه وتأهیله اجتماعیاتلقي معاملة تهذیبیة ت

فراج المشروط واعتبر وسیلة تفرید تغیرت النظرة إلى نظام الإ،1للدفاع الاجتماعي

النظام وفقا لمفهومه التقلیدي أنّ إلاّ ،)الفرع الأول ( المعاملة التهذیبیة للمحكوم علیه 

).الفرع الثاني ( ن یقوم بهذا الدور الجدید للتأهیل الاجتماعي لألم یكن أهلا

المعاملة التھذیبیة للمحكوم علیھالمشـروط وسیلة لتفریدالإفراج: لالفرع الأوّ 

حركة الدفاع الاجتماعي الحدیث أفكاروتحت تأثیر،مع مطلع القرن العشرین

هي أسباب للمحبوس، فماأصبح نظام الإفراج المشروط وسیلة لتفرید المعاملة التهذیبیة

یقوم تغیر النظرة إلى هذا النظام ؟ وهل یمكن للإفراج المشروط في صورته التقلیدیة أن

2.بدوره الجدید في التأهیل الاجتماعي؟

الحديث بزعامة ظهرت حركة الدفاع الاجتماعي في ايطاليا وتزعمها فيليبوغراماتيكا، ثم ظهرت حركة الدفاع الاجتماعي 1
المعاملة العقابية للسجناء بين الواقع والطموح، مجلة إتحاد الجامعات العربية، عدد : محمد سعيد نمور: مارك انسل، انظر

.455، ص06/10/1997
.28المرجع السابق ، ص: معافة بدر الدين2
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لا إلى مضمون تطور النظرة الجدیدة للإجابة عن هذه التساؤلات یجب التطرق أوّ 

إلى الإفراج المشروط وثانیا التطرق إلى مدى نجاح الإفراج المشروط في التأهیل 

.الاجتماعي

ـروطــراج المشـــــدة للإفـالنظــــرة الجدی:أوّلا 

حیث نظرة جدیدة للإفراج المشروطیرجع الفضل إلى المشرع الجزائري في إعطاء 

الإبعاد أو النفي م نظام الإفراج المشروط على المحكوم علیهم بعقوبةصدر قانون عمّ 

، كما تم تمدید الاستفادة من الإفراج المشروط إلى فئة المحكوم 1942وذلك سنة 

صدر التي لم یكن یشملها من قبل وذلك بموجب قانونعلیهم بالأشغال الشاقة المؤقتة 

وعلى اثر نجاح تطبیق نظام الحریة النصفیة على هاتین الفئتین من ،1951سنة 

ر المشرع في اعتبار الإفراج المشروط وسیلة تفرید المعاملة التهذیبیة المحكوم علیهم فكّ 

.للمحكوم علیهم

01/04/1952لفرنسي في صدر المشرع ا، أجل تحقیق هذا الهدفأومن 

من القانون الصادر في 06مرسوما كان بمثابة لائحة إدارة عامة لتطبیق المادة 

نظاما موجها لإعادة التأهیل الإفراج المشروطالذي جعل من14/08/1885

لمفرج عنهم الهاد هذا المرسوم الشروط الخاصة التي یخضعوقد حدّ ،الاجتماعي

م یعد الأساس القانوني للدور التهذیبي لنظا01/04/1952مرسوم نّ إوبذلك فشرطیا،
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، حیث وضع بین یدي الإدارة العقابیة وسیلة التأهیل الاجتماعي التي الإفراج المشروط

1.سناسب مع شخصیة كل محبو تت

المشرع الفرنسي أصدر، أي جهد تأهیلي للمفرج عنه شرطیاجل عرقلةأومن 

قضى بعدم سریان تدبیر المنع من الإقامة بعد انقضاء المدة 18/03/1955قانونا في 

ل هذا ، وبذلك فلقد عدّ ه یبدأ من تاریخ الإفراج المشروطالمتبقیة من العقوبة ولكن

، فأصبحت تدبیرا تفریدیا یعتمد على تدابیر نون طابع عقوبة المنع من الإقامةالقا

، ولكن أیضا إلى تسهیل إصلاح والتي لا ترمي فقط إلى منع العودلمراقبة المساعدة وا

.عادة التأهیل الاجتماعي للمحبوسوإ 

الثاني منع من الإقامة و بالوّلوبهذا أخد القانون الفرنسي بنظامین یتعلق الأ

إعادة إدماجه ، حیث یهدف كل منهما إلى إعطاء المحبوس فرصة الإفراج المشروط

، فأصبح تدبیر المنع من الإقامة تكملة ضروریة لنظام الإفراج من جدیدفي المجتمع

2.المشروط

بموجب القانون أعلى غرار المشرع الفرنسي فلقد هیا المشرع الجزائري أمّ 

، حیث وضع بین الإدارة ي الإفراج المشروط دوره التهذیبيالأرضیة لیؤد05/04

.52المرجع السابق، ص : محمد عيد الغريب/ الدكتور1
.30جع السابق، صالمر : معافة بدر الدين2
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كلف بالتعاون مع مصالح مختصة ت،1العقابیة مؤسسات سمیت المصالح الخارجیة

.وسینالإدماج الاجتماعي للمحبللدولة والجماعات المحلیة بتطبیق برامج إعادة

الشروط ومراقبة مدى التزامهم بفضلاً عن متابعة المفرج عنهم شرطیاً 

جعل المشرع الجزائري سریان مفعول فلقد إضافة إلى ذلك ، والواجبات المفروضة علیهم

وجعل قرار هذا المنع ،2الإقامة من تاریخ الإفراج عن المحبوس شرطیاالمنع من 

على فيیضمنها المحكوم علیه شخصیاً مما یتضمن تدابیر المراقبة والمساعدة فیستفید

.هذه العقوبة صفة التدبیر التفریدي

ـاعـــيــالاجتمــراج المشـــــروط في التــــأجیل ـــمـــــدى نجـــاح الإف: ثــــانیــــــا

علیه ىوأضف،المشرع الفرنسي قام بتعمیم تطبیق الإفراج المشروطرغم أنّ 

إلا أنّ ، الاجتماعيالإفراج المشروط بدوره في التأهیلطلعیضطابع التهذیبي حتى ال

النظام، ذلك یرجع لأسباب تاریخیة إذ كان  ذالعلاج عیوب هذلك لم یكن كافیاً 

یهدف إلى إعادة 1885الإفراج المشروط سنة ه لنظام بنیالمشرع الفرنسي عند ت

حیث كانت فكرة الإفراج المشروط ع، م علیهم في المجتمو جتماعي للمحكالإدماج الا

من وریا لمخالفتهثكما اعتبر تدبیر ، عن الفكر السائد في ذلك الوقتاأكثر تقدم

ومبدأ الفصل بین السلطات من ،مبدأ حجیة الشيء المقضي فیهالناحیة القانونیة

.الناحیة القضائیة
.س.ت.قمن113المادة 1
ظربحتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة المتعلق ب15/12/1975المؤرخ في 75/80من الأمر رقم 07راجع المادة 2

.1975لسنة 102وتحديد الإقامة، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 



14

كل نتائج نظام الإفراج المشروط 1885قانون سنة واضعومع ذلك لم یرتب 

المفرج عنه انفك، 1فتوصلوا إلى حل یضم احترام المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي

المشروط یجب أن یستمد الإفراجإذ ینفذ فعلا عقوبته في السجن،كما لو كانرطیاش

.نظامه ومدته وجزاءه بصفة أساسیة من حكم الإدانة

ى كل ذلك إلى فشل الإفراج المشروط في تحقیق أهدافه، وبذلك فإن وقد أدّ 

وبالتالي فلا أثر له على حكم الإدانة ،الإفراج المشروط كان یعتبر وسیلة لتنفیذ العقوبة

لقضائي لا تبدأ في السریان إلا لب رد الاعتبار اطلیجعل المدة المطلوب سریانهاامم

ه لا یبدأ في نفس الأمر بالنسبة للمنع من الإقامة فإنّ ،من یوم الانقضاء القانون للعقوبة

.السریان إلا بعد انقضاء المدة المتبقیة من العقوبة المحكوم به

الإدماج الاجتماعي الذي كان یهدف هذه النتائج تتعارض مع هدف إعادةإنّ 

ر المشرع الفرنسي بموجب ، لذلك قرّ 1942والقضاء الفرنسي مند سنةإلیه المشرع 

سریان المنع من الإقامة من تاریخ الإفراج النهائي أو 1955مارس 18قانون 

الإفراج المشروط ه لم یكن كافیا لعلاج عیوب النظام لأنّ المشروط على السواء، إلا أنّ 

الإفراج المشروط كانت تحدد انطلاقا لم تنقطع صلته بالعقوبة والدلیل في ذلك أن مدة

كما أن تدابیر المساعدة والرقابة كانت تنتهي إذا انقضت العقوبة ،من حكم الإدانة

.53المرجع السابق، ص: د الغريبيمحمد ع/الدكتور1
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بانتهاء الأجل المحدد لها في الحكم لذلك كانت مدة الإفراج في اغلب الحالات قصیرة 

1.لا تسمح بأن تحقق المعاملة التهذیبیة فعالیتها

الجزء الذي كان یوقع على المفرج ذلك أنّ ،بیة فقدت فعالیتهاالمعاملة التهذیإنّ 

الإفراج وعودة المفرج عنه شرطیا ، وكان الجزاء هو إلغاءالإدانةعنه مستمد من حكم 

إلى المؤسسة العقابیة لإكمال المدة المتبقیة ویترتب على ذلك تأخیر الانقضاء القانوني 

وهو ما یتعارض ،اربالمحبوس خاضعا للاختلتي ظل فیها للعقوبة مدة متساویة لتلك ا

ها المشرع والقضاء نظام الإفراج المشروط في التأهیل الاجتماعي الذي اقرّ مع أهداف

ا عودة المفرج لذلك كانت السلطة المختصة أمام أمرین إمّ ،1942الفرنسیین منذ سنة 

.فات لهذا الإخلالا عدم الالتوإمّ ،عنه إلى المؤسسة العقابیة لإنهاء المدة المتبقیة

بإلغاء الإفراج لذا كانت الإدارة العقابیة تكتفي عادة بتهدید المفرج عنه شرطیاً 

وذلك من أجل تسهیل إعادة ،ة التزاماته لم تكن تفرض على المفرج عنه أیّ خاصة أنّ 

.إدماجه في المجتمع

الجزئي بما اقترح جانب من الفقه التقلیدي أن یتخذ الجزاء صورة الإلغاء لذلك 

یتناسب والدور الجدید لهذا النظام ومن ضمن هذه الجزاءات توقیع عقوبة الحبس 

2.قصیرة المدة كإنذار للمفرج عنه

.54المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/ الدكتور1
.33المرجع السابق، ص: معافة بدر الدين2
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الاجتمـــــاعيلــــل للتـــأھیـــر مستقــــروط تدبیــالمشالإفـراج:انيـــالثـــرعالف

، والتي ترجع المشروط في مظهره التقلیديزت نظام الإفراجنظرا للعیوب التي میّ 

إلى ارتباطه بالعقوبة، كان من الضروري إیجاد الحلول اللازمة لهذه المآخذ فتدخل 

ه أنصار حركة الدفاع الاجتماعي واقترحوا خاصة فیما یتعلق بإلغاء الإفراج المشروط أنّ 

رج عنه فمع المنجاعة الوسائل التي اتبعت على الإدارة العقابیة التحقق من عدم 

یتلاءم فلها أن تجري تعدیلات في المعاملة العقابیة بما ،شرطیا بهدف إعادة ادماجة

، وذلك لا یعني أن تكون هذه المعاملة العقوبة وفقا للمفهوم التقلیدي لنظام وشخصیته

.الإفراج المشروط

د لأجل ذلك عمد المشرع الفرنسي إلى اعتماد أفكار الدفاع الاجتماعي الجدی

بقطع الصلة التي تربط الإفراج المشروط بحكم الإدانة، وتجلى ذلك من خلال أحكام 

وكذلك 14/08/1885ل من قانون الباب الأوّ ، 1958الجزائیة لسنة قانون الإجراءات

فخصص الباب الثاني من الكتاب الخامس منه الإفراج المشروط 1/04/1952مرسوم 

وتدبیر للمعاملة في وسط حر، أولهما قطع الصلة للتأهیل الاجتماعيمستقلاً تدبیراً 

التي تربط الإفراج المشروط وثانیها هو إنشاء قاضي تطبیق العقوبات یختص بمتابعة 

وینسق بین نشاط الأجهزة طیا رج عنه شر فبیر التهذیبیة التي یخضع لها المالتدا

.والجمعیات التي تهتم بإعادة تأهیل المحكوم علیه
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أصبح قاضي تطبیق العقوبات فاعل أساسي في حیاة كل 1958فمنذ سنة 

یتم تناول الإفراج المشروط كتدبیر مستقل لإعادة التأهیل ، لذلك سمحكوم علیه

لا، ثم دور قاضي تطبیق العقوبات في المعاملة العقابیة الاجتماعي للمحكوم علیه أوّ 

.التهذیبیة في البیئة المفتوحة ثانیا

تدبیر مستقـل لإعادة التأھیل الاجتماعي للمحكوم علیھالإفراج المشـروط: لاأوّ 

قطع المشرع الفرنسي الصلة التي تربط مدة الإفراج المشروط بالعقوبة المحكوم 

رج في الحیلة القانونیة التي كان الموبذلك هجر قانون الإجراءات الجزائیة الفرنس،بها

رج عنه فل المیستتبع أن یظ، وهو ما كانلعقوبةه في مرحلة تنفیذ اوكأنّ عنه شرطیا

نتهت المدة المتبقیة من العقوبةاإذایستعیدها إلا لام الأهلیة خلال هذه المرحلة، و عدی

على قرار الإفراج المشروط انون الإجراءات الفرنسي من ق732ت المادة صحیث ن

تجاوزها فترة المتبقیة من العقوبة ویجوز بحیث لا تقل عن الطو شر میحدد مدة الإفراج ال

أن یحدد هذه المدة حسب كل حالة ویجوز تبعا العدلوزیریزید على سنة، ولبما لا

1.لذلك إطالة تدابیر المساعدة والرقابة إلى ما بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها

، وقف بین الأهداف التكفیریة لنص الذي استحدثه المشرع الفرنسيوهذا ا

ة للحریة بة خاصة عندما تكون العقوبة السالبصفوظهرت أهمیته، للعقوبةوالتهذیبیة 

ه سمح رغم الإفراج عن المحكوم علیه لبضع أسابیع قبل انقضاء حیث أنّ ،قصیرة المدة

رج عنه لنظام فوأن یخضع الم،لحریة بدرجة ملموسةالعقوبة أن لا ینقص وقت سلب ا
.34المرجع السابق، ص: معافة بدر الدين1
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قوبة أقل من سنة مثال ذلك إذا كانت الع،سنة بعد الإفراج عنهعنتهذیبي لا یزید 

.ومنح الإفراج المشروط في نهایة مدة الحبس بحد أدنى ثلاثة أشهر

بیر حتى تباشر تداالقدیم قصیرة جداً المشروط في النظام فقد كانت مدة الإفراج

إطالة مدة الإفراج ، لذلك فإنّ رج عنه ولتأهیله اجتماعیاً فالتهذیب الملائمة لشخصیة الم

ذابأن یطول الوقت المطلوب للتأهیل وه،المشروط یجب أن تزید من فعالیة التدبیر

مجرد إمكانیة تحت ید الإدارة حتى لا یكون الإفراج المشروط مجرد انتقال لیس إلاّ 

، وهذه القاعدة غیر مفروضة على السلطة حریة الكاملةإجباري من سلب الحریة إلى ال

1.رهذا التدبیالتي تمنح

وذلك في ،ر المشرع الفرنسي استقلال النظام التهذیبي في الوسط المفتوحقرّ كما 

من التعلیمات 538و532الموادو731ائیة من خلال المواد قانون الإجراءات الجز 

رج عنه والمحددة من فالتي یخضع لها الم،الشروط الخاصةالخاصة بتطبیقه على 

رج عنهفیعد للموإیواءفي مركز استقبال كالإقامةر الإفراجطرف وزیر العدل في قرا

.2ومنعه من التردد على بعض الأماكن وعدم حمل الأسلحة

ع لهذه رج عنه بالخضو فوبات هو من یتولى مدى التزام المقاضي تطبیق العقنّ إ

فیرجع دانته إتثبیت أو ،رج عنه هذه الشروط وتبین سوء سلوكهفالتدابیر، وإذا خالف الم

م اولقد طرأت تغییرات واسعة على نظ،لوزیر العدل سلطة إلغاء الإفراج المشروط

. 15المرجع السابق، ص: نبيلة الشيخ1
.58المرجع السابق، ص: د الغريبيمحمد ع/الدكتور2
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قاضي تطبیق العقوبات بما یسمح له القیام بدور هام في الإشراف على المعاملة 

.العقابیة التهذیبیة للمحبوس

وحةیة التھذیبیة في البیئة المفتدور قاضي تطبیق العقوبات في المعاملة العقاب: ثانیا

تدخل القاضي في تنفیذ العقوبات المحكوم بها یتماشى وتطور معنى العقوبة إنّ 

وأغراضها، فلم تعد العقوبة وسیلة للانتقام من الجاني ولم یعد الحكم بها یعني الإنقاص 

كما جاء في توصیات المؤتمر الثاني للدفاع الاجتماعي ،من حقوق المحبوس كإنسان

ر أن یحتفظ المحبوس بحقوقه كمواطن رغم الذي قرّ ، 1965سنة المنعقد في ستوكهولم

المحبوس وتأهیله وهو الغرض الأساسي حلاإص، فأصبحت العقوبة تهدف إلىإدانته

1.للمعاملة العقابیة الحدیثة

استجابةالإشراف القضائي على التنفیذ العقابيلقد لقیت الدعوة للأخذ بأسلوبو 

وكان مؤتمر لندن أوّل هذه المؤتمرات سنةفي العدید من المؤتمرات الدولیة العلمیة،

1925.

إلى التطبیق العملي ه لقضائي على التنفیذ العقابي طریقكما وجد مبدأ الإشراف ا

إثر ،1972فلقد أخذ به المشرع الجزائري مند سنة،ي العدید من التشریعات العقابیةف

المادة في10/02/1972السجون وإعادة تربیة المساجین بتاریخ صدور قانون تنظیم 

، كأحد قاضي تطبیق الأحكام الجزائیةت على إنشاءصمنه التي ن) 07(السابعة 

، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة 1978السجن كجزاء في ضوء السياسة الجنائية الحديثة، جوان : مهديوفؤ عبد الر 1
.282،283القاهرة، العدد الأول والثاني، القاهرة، ص
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مؤسسات الدفاع الاجتماعي یسهر على متابعة تنفیذ الأحكام الجزائیة وتشخیص 

.العقوبات ومراقبة شروط تطبیقها

ع الجزائري مؤخراً ام المشر قعلى تنفیذ العقوبة رافلدور القضاء في الإشوتعزیزاً 

بمناسبة إصلاح المنظومة العقابیة بتعدیل قانون تنظیم السجون بموجب القانون رقم 

من تغییر ءا، فأدخل تغییرات جذریة هامة بد05/02/2005المؤرخ في 05/04

فضلا عن إعطائه العدید من الصلاحیات التي ،التسمیة إلى قاضي تطبیق العقوبات

.وم علیهم في المجتمعتهدف إلى تأهیل وإعادة إدماج المحك

، إذ بهذا النظام العدید من التشریعاتولقد سبق المشرع الجزائري في الأخذ 

الجزائیة سنة ظهر نظام قاضي تطبیق العقوبات في فرنسا مع صدور قانون الإجراءات

1958.

1972على هذا القانون في سنوات دة تعدیلات تشریعیة متعاقبةطرأت عكما 

رئاسة لجنة إلىلاحیات قاضي تطبیق العقوباتصاتسعت بموجبها ،1993، 1975

كما وسعت من سلطاته في منح الإفراج المشروط فبعد أن كان جهة ، تطبیق العقوبات

في منح الإفراج أو اقتراح إلى وزیر العدل أصبح صاحب سلطة قرار،إبداء رأي

1.المشروط بالنسبة للمحكوم علیهم بعقوبة تقل عن خمس سنوات

وآخر التعدیلات ما جاء به قانون حمایة قرینة البراءة وحقوق الضحایا المعدل 

الذي دخل حیز 15/06/2000لقانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي الصادر بتاریخ 
.37،38المرجع السابق، ص: معافة بدر الدين1
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الإشراف القضائي وسلطة وزیر العدل رقّ الذي ا، 01/01/20011التنفیذ ابتداء من 

في منح الإفراج المشروط وأسندها إلى قاضي تطبیق العقوبات وهیئة قضائیة محلیة 

قانون من 730الحالة طبقا لنص المادة تتواجد على مستوى محكمة الاستئناف حسب

من التعلیمات العامة له، كما منح هذا القانون 520والمادة الإجراءات الفرنسي 

.مانات هامة للمحكوم علیه تعزیزا لحقوق الدفاعض

إلى الاتجاه التقلیدي الذي الجدیر بالذكر أن القانون المصري لا یزال منحازاً و 

، ولا یوجد لنظام قضاء التنفیذ في مصر إلاّ د القضاة عن مجال تنفیذ العقوباتیبع

على الأحداث طبقا للمادة تطبیق محدود یتعلق بتنفیذ العقوبات والتدابیر المحكوم بها

شأن الأحداث التي أعاد النص علیها قانون ب1974لسنة 31من القانون رقم 42

134.2في المادة 1996الطفل لسنة 

التطور التشریعي لنظام الإفراج المشروط: المطلـب الثــالث

الاعتماد على نظام الإفراج المشروط في انجلترا وایرلندا بالقانون بعد أن تمّ 

انتشر14/08/1885، وفي فرنسا بالقانون الصادر في 20/08/1853الصادر في 

أما بالنسبة للدول العربیة فلقد عرفته مصر بالأمر ،تشریعات عدة دولفي ا النظام ذه

.10/02/1972لصادر في ائر بالأمر ا، وعرفته الجز 23/12/1897الصادر في 

. 2000جوان 16/ 158قم ، الصادر بالجريدة الرسمية عدد ر 15/06/2000، مؤرخ في 516/2000قانون رقم 1
.315صالقاهرة، ، دار النهضة العربية، 2001الحماية الجنائية للأطفال، الطبعة الأولى، سنة : شريف سيد كامل2
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وقد عرف نظام الإفراج المشروط في تشریعات هذه الدول عدة تعدیلات 

تشریعیة تبعا لتطور السیاسة العقابیة في كل دولة وسیتم التطرق لهذا التطور التشریعي 

.)الفرع الثاني(والجزائر في ) الفرع الأول(في بعض هذه الدول كفرنسا ومصر في 

افرنس-القوانین الأجنبیة ور التشریعي لنظام الإفراج المشروط في التط:الأوّلالفرع 

- نموذجا ومصر

عدة 14/08/1885عرف نظام الإفراج المشروط في فرنسا منذ إقراره بقانون 

ونفس الحال في التشریع المصري منذ صدور ،تعدیلات تبعا لتطور التشریع العام

) ثانیا(بالنسبة للقانون الفرنسي و) لاأوّ (وسیتم بیان ذلك ،1897الأمر العالي سنة 

1.بالنسبة للقانون المصري

:في القانون الفرنسي:لاأوّ 

أما 1942إلى غایة 1885و امتدت من ة الأولى المرحل،مرحلتینبیننمیز

.الوقت الحاضر وستتم دراسة كل مرحلة على حداإلى1942المرحلة الثانیة منذ 

1942لى إ1885المشروط فیما بین نظام الإفراج:الأولىالمرحلة

ل مظهر تشریعي في فرنسا لإقرار نظام الإفراجهو أوّ 1885كان قانون أوت 

ز بین المحكوم علیهم تبعا فهو وان كان لم یمیّ ،ه لم یكن ذا نطاق عامإلا أنّ ،المشروط

تطبیق الإفراج المشروط قاصر على فئة معینة ه نص على أنّ أنّ إلاّ ،لطبیعة العقوبة

.50،51المرجع السابق، ص: بدر الدينمعافة 1
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قبل(من المحكوم علیهم الذین ینفذون عقوباتهم في المؤسسات العقابیة فرنسا والجزائر 

1.)الاستقلال

ا المحكوم علیهم الذین ینفذون عقوبات الأشغال الشاقة في المستعمرات فقد ظلوا أمّ 

.1873و 1845ئ بقانون سنة لذي كان قد أنشا،خاضعین لنظام الحریة المؤقتة

عقوبات رت السلطة التنفیذیة بالنسبة للمحكوم علیهم قرّ 1885وفي سنة 

ول الأنجلو سكسونيمن نظام البار وسیلة تقترب،والسجن مع الأشغال الشاقةالحبس

.          یةللحر ةبمجرد اختصار لمدة العقوبة الساللیسو-TEST-الذي یقوم على الاختبار

ول نظام بمقتضاه یفرج عن المحكوم علیه بعد قضاء فترة من العقوبة داخل البار ف

ویبقى ،استنادا إلى تعهده بالخضوع لما یفرض علیه من التزاماتالعقابیةالمؤسسة

قد تعادل الفترة المتبقیة من العقوبة ، وقد خاضعا للمراقبة خلال فترة معینة عنه المفرج 

2.تقل عنها

العقابي یستهدف إصلاح حقیقته جزء من النظام الإفراج المشروط في نّ إ

حقیق الردع فإنّ ه إذا كانت المحاكم التي تختص دائما بالنطق بالعقوبة لتالمجرمین وأنّ 

فضلا عن دورها التقلیدي كجهاز تنفیذ أحكام القضاء، یقع على عائقها الإدارة العقابیة

م، بینما الإفراج المشروط في صورته التي كان عبئ إصلاح وتقویم المحكوم علیه

یتقرر مكافأة المحكوم علیه بناء على حسن سیرته 1885أوت 14ینص علیها قانون 

.هي عقوبات الحبس والسجن مع الأشغال الشاقة1885كانت العقوبات التي تنفذ في المؤسسات العقابية سنة وقد1
.517، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 1973علم العقاب، الطبعة الثالثة، سنة : محمود نجيب حسني/ الدكتور2



24

وسلوكه داخل المؤسسة العقابیة بمقتضاه تختصر مدة عقوبته ویعقب الإفراج عن 

لجادة المحكوم علیه إعادته إلى المجتمع بمساعدة جمعیات الرعایة وتحت الرقابة ا

.للإدارة العقابیة

ولكن تطبیق الإدارة العقابیة لهذا النظام لا سیما محو مظاهر بقاء العقوبة بعد 

Remiseجزئيالإفراج أدى بعد عدة سنوات إلى تطویر النظام إلى وسیلة إنقاص

partielleلحكم الإدانة من نفس طبیعة العفو.

یضع نهایة كان ه فضلا على أنّ ط و شر مفمن الناحیة العملیة كان الإفراج ال

منعه أو رفضه لسلب الحریة دون استبدالها بقیود أخرى، یتفق مع نظام العفو في أنّ 

فالوزیر المختص كان یقبل أو یرفض منح ،ة فقطكان یتوقف على مدى جسامة الجریم

1.الموقعةالإفراج المشروط تبعا لتقدیر مدة الحبس

وسیلة تعدیل حكم الإدانة إلىد السلطة التنفیذیةل الإفراج المشروط بیهكذا تحوّ 

ولذا ،للعقوبةوذلك مراعاة للظروف المخفقة وتخفیفاً ،باختصار مدة العقوبة التي قررها

14ومن ناحیة أخرى أدى التطبیق العملي لقانون ،ه كان یعد وقف بعد فوات الأوانفإنّ 

لاح المحكوم علیهم، فكل إصإلى تطور آخر فیما یتعلق بوسیلة إثبات1885أوت 

.محكوم  علیه في القانون یفرج عنه أیا كانت درجة إصلاحه

، دار الهدى، 2010انون، دراسة مقارنة، بدون طبعة، سنة مفهوم الإفراج المشروط في الق: عبد الرزاق بوضياف/الدكتور1
.15الجزائر،ص
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، یتمتع بالحریة الكاملة في الواقعالمفرج عنه شرطیاً ومن جانب آخر كان 

یه أي التزامات أو قیود باستثناء، تعیین محل عقب الإفراج عنه ولم یكن یفرض عل

1.ضع لرقابة السلطات العامةومن ثم كان المفرج عنه لا یخ،الإقامة

إلغاء الإفراج المشروط لم یكن متصورا تقریبا إلا إذا ارتكب وبالتالي فإنّ 

.نةالمفرج عنه جریمة وصدر ضده حكم جدید بالإدا

انحصر تطبیق الإفراج المشروط بعد ،زیادة الرهیبة في معدلات الإجرامنظرا لل

على فئة المجرمین المبتدئین بشرط تقدیم ما یثبت أنهم سیحصلون على 1924سنة 

2.عمل یعیشون منه بعد الإفراج عنهم

ن كان الإفراج المشروط وسیلة منح العود في سنة أفبعد وهكذا تطور الأمر

في ذلك إلى الإفراج عن أصبح وسیلة للتشجیع على الإجرام، ویرجع السبب 1885

متع المحكوم بمكافأة لا یستحقها مما أدى إلى ت،بأي التزامات أو شروطعلیهالمحكوم

الأمر الذي لم یحقق غرض العقوبة في الردع مما نتج عنه زیادة حالات العود إلى

.الجریمة

إلى ذلك عدم منح الإفراج المشروط للمجرمین العائدین وهم الذین أنشئ ضف

أصلاً هذا النظام، ومن ناحیة أخرى كان الإفراج المشروط یقرر كما لو كان عفوا لهم 

.15المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور1
.34المرجع السابق، ص: د الغريبيمحمد ع/ الدكتور2
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دون التحقق من استقامة المحكوم علیه، أدى كل ذلك إلى انحراف النظام عن هدفه 

.الأساسي في الوقایة من العود إلى الإجرام

وسیلة ه لم یفهم إلا كونه فشل الإفراج المشروط یفسر أنّ یتبین مما تقدم أنّ 

أهمل استعمال الضمانات التي ه لأنّ ،للإفراج عن المحكوم علیه قبل انقضاء عقوبته

أحاط المشرع بها النظام لتحقیق إعادة التأهیل الاجتماعي للمحكوم علیهم، ورغم ارتفاع 

كنها عادة النظر في تطبیق النظام، ولة إجراءات لإمستویات الإجرام لم تتخذ الإدارة أیّ 

.في الإفراط أو التضییق في منح الإفراجاستمرت إما 

الأخطاء المرتبكة من قبل الإدارة العقابیة في تطبیق الإفراجوهكذا فإنّ 

لى إثارة أزمة تتطلب معالجتها وإیجاد الحلول لها وإعادة النظر في إالمشروط أدى 

1.كیفیة تطبیق هذا النظام

:1942المشــــــــــروط منذ الإفــــــراج نظــــــام: المرحلة الثانیة

تهدف إلى أن یمتد نطاق الإفراج المشروط إلى ركةظهرت ح1942منذ عام .

الذین ینفذون ،2فئة جدیدة من المحكوم علیهم فامتد النظام تدریجیاً على المنفیین

عقوباتهم الأصلیة بعد ثلاث سنوات تسري في الیوم الذي یبدأ فیه حساب النفي، كما 

بالقوات المسلحة البریة والبحریةامتد تطبیق النظام على المحكوم علیهم العسكریین

.36المرجع السابق، ص: د الغريبيمحمد ع/الدكتور1
النفي النهائي إلى المستعمرات حيث يجد المنفيين حياة كان النفي ينفذ تحت شكل 1942حتى 1885منذ سنة 2

1942جويلية 7تدعو للرثاء، لذلك قرّر قانون 
.16المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/انظر الدكتور. يجوز أن يفرج عنهم شرطيا
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وأخیراً على المحكوم علیهم ،قانون القضاء العسكريمن270و156طبقاً للمواد 

.1951جویلیة 05لقانون الصادر في المؤقتة بابالأشغال الشاقة

ق على جمیع أصبح الإفراج المشروط یطبّ ، 1942ه منذ سنة وهكذا یتضح انّ 

ز بینهم بحسب مكان تنفیذ العقوبة سواء كان في فرنسا أم یالمحكوم علیهم، دون تمی

ج نطاق في المستعمرات، فیما ظلت فئة المحكوم علیهم بالأشغال الشاقة المؤبدة خار 

.1تطبیق نظام الإفراج المشروط

الذي جعل من الإفراج المشروط 1952أفریل 1أخیرا صدر مرسوم و 

لیصبح عملاً تدبیر إصلاح معنوي 1885وشرع سنة مارسایني، یتفق ورغبات نظاما ً 

ه منح على أنّ 6و3وعودة إلى الاندماج في المجتمع وقد نص المرسوم في المواد 

یجب أن یخضع لشروط خاصة وكذلك تدابیر مساعدة ومراقبة الإفراج المشروط 

تستهدف تسهیل وتحقیق إعادة اندماج المحكوم علیهم في المجتمع، تحت إشراف

2.اللجان العقابیة التي نظمت رسمیاً 

أوت 14هذا المرسوم لم یدخل تعدیلات جوهریة على قانون ویلاحظ أنّ 

، ثم جمعت كل النصوص الخاصة بتطبیق نظام الإفراج المشروط فصدر قرار 1885

، جمع أحكام هذا النظام ثم صدر قانون الإجراءات 1953جوان 25وزاري في 

.17، 16المرجع السابق، ص : ق بوضيافعبد الرزا/ الدكتور1
وكانت  مهمتها تنحصر في متابعة العمل المتمم لفترة 1942أنشأت لجان مساعدة المفرج عنهم بقرار في فيفري 2

: عبد الرزاق بوضياف/ 
.17صالمرجع نفسه،
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ظام ل من طبیعة هذا النالذي عدّ 1958دیسمبر 23الجنائیة بالأمر الصادر في 

ومعاملة في وسط مفتوح، مع فصل العلاقة ،حیث جعل منه تدبیر تأهیل اجتماعي

.التي كانت تربط الإفراج المشروط بالعقوبة

أصبح ،وهكذا اتضح من العرض المتقدم أن نظام الإفراج المشروط في فرنسا

ة التي أسلوبا لتنفیذ العقوبة خارج المؤسسات العقابیة، وذلك خلافاً لصورته الكلاسیكی

واستمر هذا،تتمثل في منحة بوصفه مكافأة على حسن السلوك داخل المؤسسة العقابیة

المفهوم إلى أن صدر قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي الذي جعل الإفراج المشروط 

1.وسیلة تأهیل اجتماعي ومعاملة في وسط مفتوح

في القـــــانون المصـــــــري: ثــــانیاً 

الصادر ل مرة بالأمر العالي اج المشروط في التشریع المصري لأوّ ادخل الإفر 

الذي یعد أول تشریع للسجون في مصر، ثم أدمج في لائحة 23/12/1897بتاریخ 

ا صدرت لائحة ، ولمّ 103إلى 96المواد من 09/02/1901السجون الصادر بتاریخ 

إلى 73في المواد تضمنت أحكام الإفراج المشروط 1949السجون الجدیدة في سنة 

لمواد من نظمت ا1950لسنة 15منها، وبصدور قانون الإجراءات الجنائیة رقم 83

النظام، وبذلك صارت أحكامه مشتته بین مجموعة من أحكام هذا 504إلى 401

.القوانین

.18، 17المرجع السابق، ص: بوضيافعبد الرزاق/ الدكتور1
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حكام في قانون واحد بصدور قانون تنظیم السجون ولكن تم تجمیع هذه الأ

وألغیت بذلك أحكام ،منه64إلى 52في المواد من 1956لسنة 396بالقانون رقم 

1.الإفراج المشروط التي سبق النص علیها في غیر ذلك من التشریعات

التطور التشریعي لنظام الإفراج المشروط في القانون الجزائري: الفرع الثاني

هو لم یصل نظام الإفراج المشروط في المنظومة العقابیة بالجزائر بالشكل الذي 

بعدة مراحل ، إلا بعد أن مرّ 06/2005المؤرخ في 05/04علیه الیوم في قانون 

الجزائر خلالها كانت، حیثعرف خلالها تطوراً ملحوظا بدءا من العهد الاستعماري

ز هذه المرحلة تطبیق ولقد میّ ،مستعمرة فرنسیة یسري علیها قانون العقوبات الفرنسي

.لالها القانون الفرنسيعدة أنظمة عقابیة مختلفة طبق خ

ل مظهر تشریعي لإقرار نظام الإفراج یعتبر أوّ 14/09/1885قانون إنّ 

سنة من التواجد الاستعماري 55المشروط في النظام العقابي الفرنسي، أي تقریباً بعد 

شروط على المحكوم علیهم الإفراج المالذي یعني تطبیق نظام الفرنسي بالجزائر الأمر

.بالجزائر

بالجزائر معلنا عن إنشاء 20/04/1943جل ذلك صدر الأمر المؤرخ في لأ

لجنة استشاریة للإفراج المشروط تتكفل بمهمة تقدیم الآراء الأولیة لقرارات القیادة العلیا 

هذا الأمر ألغي بمقتضى الأمر المؤرخ في أنّ المتعلقة بالإفراج المشروط، إلاّ 

، الدار 2002أصول علم الإجرام والعقاب في الفقهي الوضعي والإسلامي، الطبعة الأولى، سنة : محمد أحمد المشهداني1
.22العلمية الدولية ودار  الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، ص
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وط طبقا للمادة مهام لجنة الإفراج المشر المتعلق بتنظیم وتحدید 02/10/1943

من أكبر 1943أفریل 20إلغاء أمر یعد وفي هذا الصدد ، منه) 05(الخامسة 

ه لم یستفد المحكوم علیهم بنظام الإفراج وتجدر الإشارة إلى أنّ . 1"الأخطاء المرتكبة

.المشروط في هذه الفترة الاستعماریة

الفرنسي بعد الاستقلال إلى غایة صدور لقد استمر العمل بقانون العقوبات 

08/06/1966المؤرخ في 66/156رقم قانون العقوبات الجزائري بموجب الأمر

تنظیم السجون وإعادة تربیة ة قوانین، وما یهمنا منها قانونالذي تلاه صدور عد

الذي 10/02/1972المؤرخ في 72/02المساجین الصادر بموجب الأمر رقم 

وتحدیدا في ، ه المبادئ التي تقوم علیها السیاسة العقابیة في الجزائرتضمن في دیباجت

.194إلى 179الثالث في المواد من الفصل الثاني من الباب 

المؤرخ في 72/37لقرارات الإفراج المشروط صدر المرسوم رقم ا وتنفیذ

لقد و . لقرارات الخاصة بالإفراج المشروطالمتعلق بإجراءات تنفیذ ا،01/02/1972

وزیر من اختصاصاختیاراً اعتبر المشرع الجزائري آنذاك الإفراج المشروط تدبیراً 

المرحلة بأي دور في مجال العدل وحده ولا یتمتع قاضي تطبیق العقوبات في هذه

2.تقریر الإفراج المشروط سوى اقتراحه لكل محكوم علیه جدیر به

الإفراج المشروط في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، سنة : بوكروح1
.59، ص1993

.60،61المرجع السابق، ص:معافة بدر الدين2
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الجزائري خاصة مع تشكل سیاق ومع تسارع التطورات التي شهدها المجتمع 

ذي یهدف إلى وال،26/02/2005المؤرخ في 05/04صدر القانون رقم ،دولي جدید

لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تكریس مبادئ وقواعد 

تجعل من تطبیق العقوبات وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة التربیة والإدماج 

.للمحبوسینالاجتماعي

تفعیلها وتدعیمها نظام الإفراج المشروط ادین آلیات إعادة التربیة التي أعومن ب

وأدخل علیه عدة تعدیلات جوهریة أهمها تدعیم صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات  

.بتخویله سلطة اتخاذ قرار الإفراج المشروط بعدما كان یقتصر على وزیر العدل

إنسانیة عتباراتلاو ن في الجزائر سمح المشرع وفي تطور آخر لتشریع السجو 

إمكانیة الإفراج شرطیا عن المحبوسین لأسباب صحیة تتنافى وبقائهم في حالة سلب 

1.الحریة

ولقد استكمل المشرع الجزائري اصطلاحاته بتأسیس هیاكل ومؤسسات الدفاع 

والإفراج امة، الاجتماعي التي ستتولى تنفیذ أهداف قانون تنظیم السجون بصفة ع

واللجنة الوزاریة ،ویتعلق الأمر بكل من لجنة تطبیق العقوبات، المشروط بصفة خاصة

حبوسین وإعادة إدماجهم الاجتماعيالمشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة الم

2.والمصالح الخارجیة لإدارة السجون

.س.ت.من ق148:المادة 1
.س.ت.قمن113، 24، 21: المادة2
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التي كانت هذه آخر التطورات التي عرفها نظام الإفراج المشروط في الجزائر و 

استعاد بها هذا النظام مكانته في السیاسة العقابیة نظرا لدوره الفعال في مكافحة ظاهرة 

.العود والتقلیل من تزاید معدلات الإجرام

:المبحــــث الثـــــاني
روطــــــــــالطبیعـــة القـــانونیة للإفــــراج المش

الإفراج المشروط حقا 05/04لم یعتبر المشرع الجزائري من خلال القانون رقم

فبعدما هما اعتبره مكافأة لهذا المحبوس على حسن سیرته وسلوكوإنّ ،ا للمحبوسبمكتس

یتعین تبیان الطبیعیة ،التطورات التشریعیة التي عرفها نظام الإفراج المشروطتمّ بیان 

ا حول التكییف لا كبیر القانونیة لهذا النظام بعدما شهدت التشریعات العقابیة الحدیثة جد

وذلك من خلال الكشف عن حقیقة تكییفه القانوني في ، فراج المشروطللإالقانوني 

ثم محاولة تمییز نظام الإفراج المشروط باعتباره أسلوب من أسالیب ،)المطلب الأول(

).المطلب الثاني(تقریر العقوبة عن غیره من الأنظمة المشابهة له في 

روطـــــــراج المشـــــالقانوني للإفالتكییف : لالمطلب الأوّ 

یر من النقاش في لقد أثار موضوع التكیف القانوني للإفراج المشروط الكث

، لذلك اختلفت التشریعات العقابیة بدورها في تكییف هذا النظام بحسب الأوساط الفقهیة

لمشروط عملا افإذا كانت سلطة إداریة كان الإفراج ،السلطة التي لها صلاحیة تقریره

إلى قه من الضروري التطر فإنّ ، لذلك كان قضائیاقضائیةسلطة كانت الا إذا إداریا، أمّ 

الحجج الفقهیة التي یستند علیها الفقهاء بغیة التوصل إلى التكییف في التشریع
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الإفراج أو أنّ ،)لالفرع الأوّ (الإفراج المشروط عمل إداري وذلك من حیث،الجزائري

).الفرع الثاني(المشروط عمل قضائي 

روط عمل إداريـــــــراج المشـــــالإف:لالفرع الأوّ 

في تحدید الجهة المختصة بتقریر الإفراج واحداً لم تنتهج التشریعات نهجاً 

فهناك من التشریعات من أوكل هذا الأمر إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في ،المشروط

1.القائمین على التنفیذ العقابي

الاختصاص الإدارة هي صاحبةوهذا ما أخذ به التشریع المصري ذلك أنّ 

، ویعود الأمر في ذلك الاختصاص إلى المدیر العام لإدارة الأمثل في هذه المرحلة

2.السجون

من نفس القانون للنائب العام سلطة النظر في 3الفقرة 63طت المادة كما أع

الشكوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت الشرط واتخاذ ما یراه مناسبا فالإفراج المشروط 

.رالسلطة الإداریة من تشریع إلى آخفي القانون المصري طابع إداري، وتختلف هذه 

اختصاص تقریر ، أسند 05/04نون رقم الجزائري وبموجب القاأما التشریع 

بیق العقوبات كل في حدود اختصاصهوقاضي تط،الإفراج المشروط إلى وزیر العدل

410المرجع السابق، ص: عمر خوري 1
.149المرجع السابق، ص: على محمد جعفر/ورالدكت2
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، إذ كان وزیر العدل ینفرد بهذا 72/02حیث كان الوضع غیر ذلك في الأمر رقم 

1.الاختصاص

یق العقوبات نقاشا كبیراأما التشریع الفرنسي فقد أثارت قرارات قضاة تطب

فضلا على بعض أنها لا تخضع لأي رقابة من قضاة أعلى أو قیود،بالخصوص

ى بالبعض من الفقه ا أدّ ممّ ،غیر المعتنین بها أثارت صدى لدى الرأي العامالقرارات

2.الفرنسي إلى التساؤل حول الطبیعة القانونیة لقرارات قاضي تطبیق العقوبات

قرارات تعد قرارات إداریة هذه التبعا لذلك ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أنّ 

الحكم یةإلى أن هذا القاضي یعتدي على حجفجانب منه ذهب،أما الفقه الفرنسي

إضافة إلى أنه یجرب ذلك تبعا للتقدیر الذي یراه مناسبا لسلوك المحبوس الجنائي 

.التالي یعتبر سلطة قضائیة حقیقیةوب

حیث اعتبر قرارات قاضي تطبیق ،22/11/1978وقد أخذ بالرأي العكسي قانون 

لمخالفة القانون من طرف وكیل إلاّ ،العقوبات تدابیر إدارة قضائیة لا یجوز إلغاؤها

3.وذلك بموجب طعن یقدمه أمام غرفة الاتهام،الجمهوریة

:جج التالیةه عمل إداري بالحیستند أنصار تكییف الإفراج المشروط على أنّ 

، دار النهضة 2003دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية ، الطبعة الأولى، سنة : عبد العظيم مرسي وزير/الدكتور1
.149العربية، الإسكندرية، ص

ون تنظيم السجون المتضمن قان06/02/2005مؤرخ في 05/04من القانون رقم 142و 1الفقرة 141: المادتين2
الأمر من 180وراجع أيضا نص المادة ،2005سنة 12، جريدة الرسمية رقم عادة الإدماج الاجتماعي للمساجينوإ

.1972سنة 15ر رقم .ج72/02
.70،71اثر تخصص المحاكم في الأحكام ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ص: محمد عيد الغريب/الدكتور3
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قرار الإفراج المشروط ینطوي على تغییر المركز القانوني بالرغم من أنّ 

ه یمس بالقوة صدوره من جهة الإدارة یبدو للوهلة الأولى أنّ ، وأنّ رج عنه شرطیافللم

، فإنّ ل بین السلطات من جهة أخرى، ویهدر مبدأ الفصیذیة لحكم الإدانة من جهةالتنف

واتصالها ،الإدارة أقدر من غیرها على اتخاذ مثل هذا القرار بحكم موقعها القریب

مما یسمح لها بتقدیر مدى تطور شخصیته واستعداده للاستفادة المباشر بالمحبوس،

من مزایا الإفراج المشروط، فضلا عن كونها مكلفة بالسهر على تطبیق أمثل للمعاملة 

تتطلب إدارة قویة بموظفیها الأكفاء، وهو مالا یتوفر والتي العقابیة بهدف تأهیله،

یة التي تستخدمها الإدارة للقاضي رغم ثقافته القانونیة، وذلك لعدم إلمامه بالمسائل الفن

.في ذلك

لى الإصلاح الهدف من الإفراج المشروط هو تحفیز المحبوسین وحثهم عإنّ 

إذا توافرت الإدارة الجدیة لدیهم، وهذه، الأمر الذي لا یتحقق إلاّ والتزام السلوك الحسن

1.الأخیرة لا تتحقق إلا في إطار لحیاة الیومیة داخل المؤسسة العقابیة

يـروط عمل قضائــــراج المشـــالإف:الفرع الثاني

الإفراج المشروط عملاً یرى أنّ ، إذالاتجاه الثاني وهو الأولى بالتأییدإنّ 

مدة حیث ویعدل فیه من ،يبالقوة التنفیذیة للحكم القضائه یفترض مساساً لأنّ ،ً قضائیا

لمبدأ وذلك احتراماً ، ائي لا یمكن قبوله من غیر القضاءوالمساس بالحكم القضقوبة عال

.یمة العمل القضائي من جهة ثانیةوإقرارا لق، الفصل بین السلطات من جهة

.80، 79المرجع السابق، ص: 1
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فراج المشروط من حیث جعل من الإ،أخذ بهذا الاتجاه التشریع الألمانيلقد و 

التي قضت بالعقوبة ولها في ذلك سلطة تقدیریة ،اختصاص محكمة الدرجة الأولى

وفق ما تستخلصه من فحص شخصیة المحكوم علیه من حیث مدى احتمال تقویم 

.سلوكه بما یتفق مع أحكام القانون

ه إلا أنّ ،وإذا كان الإفراج المشروط ینطوي على مساس بالقوة التنفیذیة للحكم

منها تشجیع المحكوم علیه بما یخلف لدیه من بواعث تدفعه إلى ،یبرره عدة اعتبارات

ه ، كما أنّ ي الاستفادة من مزایا هذا النظامأملا ف،تقویم سلوكه داخل السجن وخارجه

الأمر الذي یترتب علیه استتاب الأمن داخلها  ،یعد وسیلة للتخفیف من ازدحام السجون

ظروف للإدارة العقابیة التفرغ لتنفیذ برامجها الإصلاحیة و التأهیلیة بصورة مما یهیأ ال

1.أفضل

ا أرید الإفراج عن المحكوم علیه على اعتبارات إذا م، 2الأخذ بهذا التكییفإنّ 

ضائیة التي صدر عنها حكم كان من الطبیعي أن یتخذ هذا القرار من قبل السلطة الق

ها صاحبة الاختصاص بالنظر لاعتبارات مبدأ الفصل بین فهي دون غیر ،الإدانة

ریر الإفراج المشروط من رج عنه شرطیا، فتقفوتغییر المؤخر القانوني للم،لطاتالس

، دار وائل للنشر والتوزيع، جامعة عمان،  2009مبادئ علم العقاب، الطبعة الأولى، سنة : محمد عبد االله الوريكات1
.259ص

دار ،1984علم العقاب، بدون طبعة، سنة : من مؤيدي الإفراج المشروط على أنهّ عمل قضائي انظر احمد عوض بلال2
.581المرجع السابق، ص: وعبد العظيم مرسي. 460الثقافة العربية، القاهرة، ص
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ضائیة التي لها حق تقریر منها لصلاحیاتها وتعدیا على السلطة القعد تجاوزاً یالإدارة 

.ة جهة كانت تعدیلها، ومن تم فلا یحق لأیّ العقوبة

أكبر ضمان لحمایة حقوق اعتبار الإفراج المشروط عمل قضائي یعدإنّ 

كما أنّ ،وعدم تأثرها بأي ضغطد،میز به السلطة القضائیة من الحیالما تت، المحبوس

تقریرها للإفراج المشروط لا یتم إلا بعد دراسة تطور شخصیة المحبوس ودرجة 

1.راءخطورتها عن طریق الاستعانة بالفنیین والخب

لمبدأ ومن تم وجب أن یعهد بتلك المهمة لجهة قضائیة لا إداریة، احتراماً 

ه إذا لأنّ ،2لحقوق المحكوم علیه من جهة أخرىالفصل بین السلطات من جهة وضماناً 

كما قد تتعسف في ،بتجاوزات تضر بالمحبوسقومفإنّها تما ترك الأمر للإدارة 

بها إلى یؤديابالضغوط السیاسیة والاجتماعیة ماستعمال سلطتها، فضلا على تأثرها

3.تقریر الإفراج المشروط على نطاق واسع أو عدم تقریره نهائیا

منح لكل من قاضي ، 05/04المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون إنّ 

ة ووزیر العدل حق تقریر الإفراج المشروط وذلك بحسب المدة المتبقی، تطبیق العقوبات

.581المرجع السابق ، ص: محمد شلال العاني1
، كندرية، منشاة المعارف بالإس2000علم الإجرام والعقاب،  بدون طبعة، سنة : فتوح عبد االله الشاذلي/ الدكتور2

.282ص
.81لسابق ، صالمرجع ا: 3
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مبدأ  توازي الأشكال لقاضي تطبیق العقوبات إنهاء بمن العقوبة المحكوم بها، وعملا

1.الإفراج المشروط إذا توفرت أسباب إلغائه

ل لقاضي تطبیق العقوبات حق تقریر الإفراج ا التشریع الفرنسي فكان یخوّ أمّ 

المادة (،ثلاث سنواتالمشروط إذا لم یتجاوز مدة العقوبة السالبة للحریة المحكوم بها 

29ةـــي سنــفادرــالص1226-72م ــون رقــانــة بالقــئیة المعدلزاراءات جـــإج730

، فإذا زادت المدة المحكوم بها عن ذلك یرفع الأمر إلى وزیر العدل )1972دیسمبر

بعد أخذ رأي اللجنة الاستشاریة ،الذي له سلطة إصدار الأمر بالإفراج المشروط

.اج المشروط في وزارة العدلللإفر 

، والمسمى 2000یونیو15لصادر فيا2000-6/5وبعد صدور القانون رقم

la loi renforçant la présomptiond’innocenceبقانون تدعیم قرینة البراءة 

حرص المشرع حیثقانون الإجراءات الجنائیةكثیر من النصوص الواردة فيلالمعدل 

2.الفرنسي على تأكید الطبیعة القضائیة للإفراج المشروط

فقد جعل تقریر الإفراج المشروط أو إلغاءه من اختصاص قاضي تطبیق 

العقوبات إذا كانت العقوبة السالبة للحریة المنطوق بها أقل من عشر سنوات، أو إذا 

مضافة بقانون 1الفقرة722المادة (ا أقل من ثلاث سنوات كانت المدة المتبقیة منهم

راج فلتین تختص المحكمة الإقلیمیة للإ، وفي غیر هاتین الحا)الإجراءات الجنائیة

.س.ت.قمن147والمادة 01الفقرة 141: المادة1
.411المرجع السابق، ص: عمر خوري2
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لا في السابق من سلطة لوزیر العدل المشروط كجهة قضائیة بدیلة عما كان مخوّ 

1.بطلبات منح أو إلغاء الإفراج المشروط

الوضع بالنسبة للتشریع فإنّ ،مسألةبعد تتبع مواقف التشریعات من هذه ال

اج المشروط عملاً كان الإفر 72/02ففي ظل الأمر رقم ، الجزائري یستحق النقاش

دور القانون رقم صه بعد أنّ إلاّ -وزیر العدل-یره السلطة الإداریةر تختص بتقإداریاً 

أصبح لقاضي تطبیق العقوبات سلطة تقریر الإفراج المشروط إلى جانب، 05/04

.وزیر العدل كل في حدود اختصاصه

الآلیات التي اعتمدها المشرع الجزائري لمنح الإفراج المشروط تقوم على فكرة إنّ 

وقاضي تطبیق العقوبات تقترب إلى حد ،توزیع الاختصاص بین كل من وزیر العدل

فإذا كانت القرارات ،ي قبل صدور قانون قرینة البراءةبعید بما كان علیه التشریع الفرنس

الأمر لیس الصادرة عن وزیر العدل لا تثیر أي أشكال بخصوص طبیعتها إلا أنّ 

.اتكذلك بالنسبة لقرارات قاضي تطبیق العقوب

رنسي قد حسم الأمر بعد نقاش طویلالمشرع الفوفي هذا الإطار فإنّ 

اج المشروطومن ضمنها قرار الإفر ،بخصوص طبیعة قرارات قاضي تطبیق العقوبات

الهدف من هذا التكییف هو غلق أي طریق برها من تدابیر الإدارة العقابیةإذ اعت

للحیلولة دون وجاهیة للإجراءاتوتجنبه أي،ن أمام المحبوس في هذه القراراتللطع

.412، صالسابقالمرجع : عمر خوري1
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محاكم الاستئناف ومن جهة أخرى عدم إغراق،عمال لحقه في الدفاع هذا من جهةاست

1.لبقضایا قلیلة الاستعما

فلم یتخذ المشرع الجزائري موقف یذكر في مسألة تكییف وعلى خلاف ذلك،

م الإفراج المشروط اه وبالنظر لأحكإلا أنّ ،المشرع الفرنسيعكس،الإفراج المشروط

لا یتضمن مؤشرات تضفي علیه صفة العمل القضائي وهذا لعدم توافر ،بشكله الحالي

كوجاهیة ،العناصر الأساسیة تمیز أي عمل أو إجراء صادر عن جهة قضائیة

.المرافعات وتسبیب قرار الإفراج المشروط، حق الدفاع واستعمال طرق الطعن

الإفراج وعلیه فغیاب هذه العناصر تجعل من مسألة البت في طلب المحبوس ب

إلى غایة صدور القرار لمنح الإفراج ،عنه مجرد عملیة إداریة بحته تبدأ بتقدیم الطلب

.المشروط أو رفضه

تبعا لذلك یمكن القول أن التكییف القانوني الراجح للإفراج المشروط یرتبط 

فإذا صدر عن قاضي تطبیق العقوبات،ارتباطا وثیقا بطبیعة السلطة المصدرة للقرار

ا إذا صدر عن وزیر العدل فهو دون شك عمل أمّ ،فهو من أعمال الإدارة العقابیة

2.إداري

.69المرجع السابق ، ص: معافة بدر الدين1
.70المرجع نفسه، ص: معافة بدر الدين2
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المشروط عن غیره من أنظمة الدفاع الإفراجتمییز:المطلب الثاني

الاجتماعي

نحاول في هذا ،بعدما تم التعرض للتكییف القانوني لنظام الإفراج المشروط

جتماعي التي تتفق معه في وبین غیره من أنظمة الدفاع الاة بینه نالموضع إجراء مقار 

، وفي تنظیم البعض منها لتدابیر مراقبة ومساعدة للحیلولة دون عودة المحكوم الأهداف

.علیه للإجرام

ل منها الأوّ ،من الإفراج المشروط إلى أسلوبینوتتنوع هذه الأنظمة التي تقترب

قرب الأنظمةأرأسها نظام البارول باعتباره من یتعلق بأسالیب التقریر التنفیذي وعلى 

، والثاني منها یتعلق ببعض أسالیب التقریر )الفرع الأول(ى الإفراج المشروط إل

).الفرع الثاني(القضائي 

:ام البارولــــروط ونظـــراج المشـــــــنظام الإف:لالفرع الأوّ 

الإفراج عن المحكوم علیه قبل انقضاء كل المدة المحكوم 1یقصد بنظام البارول

د من حریته خلال فترة معینة یتحقق مع خضوعه لبعض الالتزامات التي تقیّ ،بها علیه

.من خلالها التمهید لتأهیله

وترجع نشأة هذا النظام إلى القرن التاسع عشر، فلقد طبقه الكسندر ماكونوشي 

ولتركروفتن، ثم على ید سیرو1854، وأخذت به انجلترا عام 1840استرالیا عام في

، وتعني كلمة parole d’honneurومع ذلك فإن تسميته مشتقة من التعبير الفرنسي أنجلو سكسونيالبارول نظام 1
.الشرف التي يقطعها المحكوم على نفسه بأن يسلك سلوكا قويما
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ه یشبه إلى حد كبیر نظام ، ومن هنا فإنّ 1انتشر بعد ذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة

ي، الذي أخذه من الإفراج المشروط الذي أخدت به الدول اللاتینیة وأقره التشریع الجزائر 

.التشریع الفرنسي

وقد ساهم قانون ، في الظهور من نظام البارولیعد الإفراج المشروط أسبقكما

وقد نص هذا ، ضا في تأیید الأخذ بنظام البارولأی،1871الانجلیزي لسنة منع الجرائم

على جمیع المسجونین القانون على أنه یتعین على البولیس أن یكفل الإشراف والرعایة

سنوات باستثناء المسجونین المبتدئین، وقد كانت ولایة خلال فترة سبع ،المفرج عنهم

بالقانون الصادر في سنة أخذت بنظام البارولل الولایات الأمریكیة التينیویورك أوّ 

2.وقد طبقته بوصفه المرحلة الأخیرة للنظام التدریجي،1869

وجه وأ،لاسنحاول فیما یلي إجراء مقارنة بین النظامین من حیث أوجه الشبه أوّ 

.الاختلاف ثانیا

بین نظام البارول والإفراج المشروطالشبھ أوجھ : لاأوّ 

ن أن التشابه بینهما كبیر إلى تبیّ ،البارولمن مقارنة نظامي الإفراج المشروط و

البارولتفق فی،الحد الذي یمكن معه القول بأن البارول صورة حدیثة للإفراج المشروط

.المعاملة العقابیة خارج المؤسسةمع الإفراج المشروط أن كلیهما من أسالیب 

.163المرجع السابق، ص: محمد صبحي نجم/ الدكتور1
.284المرجع السابق، ص: فتوح عبد االله الشاذلي/ الدكتور2
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كل منهما عقوبة سالبة للحریة ویتطلب كذلك كل منهما مضي فترة أنّ ویفترض

ومدى حرصه على ، ة سلوك المحكوم علیهبمعینة تتیح الفرصة للمؤسسة العقابیة لمراق

حتى یمكن تقدیر ملائمة الإفراج للتقویم والتأهیل،النظام ورغبته في العمل واستعداده 

.انتهاء مدة العقوبة المحكوم بهاعنه قبل

مدة الإفراج رج عنه طوالففرض التزامات على المفي ان أیضا ویتشابه النظام

ة أخرى إلى ر مأعاده الالتزامات ل باحترام هذه، حیث إذا أخّ المشروط أو البارول

1.البارولجدارته بالإفادة من الإفراج المشروط والمؤسسة العقابیة لعدم 

أوجھ الاختلاف بین نظام البارول والإفراج المشروط: ثانیا

فنظام ،النظامان یختلفان من حیث ما یقدمه كل منهما من عون للمفرج عنهإنّ 

یتمیز بإیجابیة فائقة، تعتبر معیارا فاصلا للتفرقة بینه وبین نظام الإفراج البارول

قد یعطل خاصة في صورته التقلیدیة المتجردة من مساعدة المفرج عنه مما،المشروط

.إلى إهدارها وسلوكه سبیل الجریمةبل قد یصل الأمر ،استكمال برنامج التأهیل

روط وغدا لا یقتصر على مجرد فرض ومع ذلك فقد تطور نظام الإفراج المش

ما أصبح له العدید من سبل الرعایة والرقابة حتى وإنّ ،التزامات على عاتق المفرج عنه

في لا یعود المفرج عنه إلى طریق الإجرام، وهو ما أخد به المشرع الجزائري مؤخراً 

لح حیث أنشأت مصا،قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

منشورات الحلبي الحقوقية،  ،2013علم الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، سنة : باح القاضيمحمد محمد مص/ الدكتور1
.415ص
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خارجیة تابعة لإدارة السجون تكلف بتطبیق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي 

.ح أخرى للدولة والجماعات المحلیةبالتعاون مع مصال،1للمحبوسین

ولقد تم تعزیز الرعایة الاجتماعیة للمفرج عنهم بإقرار مساعدة اجتماعیة ومالیة 

2.تمنح للمعوزین

على السلطة التنفیذیة التجسید الفعلي لهذه النصوص التي تبناها المشرع ویبقى

الجزائري، والتي تأخذ بأحدث ما وصل إلیه العلم العقابي الحدیث بتوفیر الإمكانیات 

البشریة والمادیة لتحقیق أهداف السیاسة العقابیة في الجزائر القائمة على فكرة الدفاع 

.جتماعي للمحبوسینالاجتماعي وإعادة الإدماج الا

المشرع الجزائري لم یأخذ بنظام البارول وذلك لتبنیه نظام الإفراج وما یلاحظ أنّ 

یختلف عن نظام الإفراج المشروطنظام البارول لاالمشروط، كما یرى أحد الفقهاء أنّ 

3.عن الإفراج المشروط الحدیثسكسونيالأنجلوهذا النظام هو التعبیر حیث أنّ 

على نظام الإفراج المشروط حتى یبقى متفوقاً ولالبار نظام ن یرى أنّ وهناك م

4.في صورته الحدیثة في مقدار الرعایة الاجتماعیة التي یحظى بها المفرج عنه

.س.ت.قمن113: المادة1
. س.ت.قمن114: المادة2
، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1986علم الإجرام و العقاب، بدون طبعة، سنة : علي عبد القادر القهوجي/ الدكتور3

.322ص
مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، بدون طبعة، سنة : حسنين إبراهيم صالح عبيد و رفاعي سيد سعد أبو حلبة4

.278، مطبعة جامعة القاهرة، ص1998
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الإفراج المشروط وبعض صور نظم التفرید القضائي :الفرع الثاني

القضائي للعقوبة قیام القاضي بتوقیع العقوبة على المجرم تبعا یقصد بالتفرید

لحالته الشخصیة وظروفه وما أحاط بالجریمة من ملابسات، وله السلطة التقدیریة في 

تحدید مقدار العقوبة بحیث تتراوح بین حدین أقصى وأدنى، یختار القاضي أیهما أقرب 

.تحقیق العدالةل

یجدي  تنفیذ بعض المحكوم علیهم قد لاضائي هو أنّ والعلة من إقرار التفرید الق

العقوبة علیهم نفعا، ولذلك فقد یكون لمجرد تهدیدهم بتوقیع العقاب عند مخالفتهم

أثره الایجابي في الإصلاح واسترجاع الذات روط والالتزامات التي تفرض علیهمللش

الإجرام، وغالبا ما والمضي بها في طریق إعادة الإدماج الاجتماعي بعیدا عن عالم 

1.یكون لهذا الأسلوب تأثیره على المجرمین المبتدئین

سیتم اختصار هذه الدراسة لبعض صور نظم التفرید القضائي مع مقارنتها بالإفراج 

).ثانیا(والاختبار القضائي ) لاأوّ (تنفیذ العقوبة قفالمشروط على نظامین و 

الإفراج المشروط ووقف تنفیذ العقوبة:لاأوّ 

بها على شرط واقف اه تعلیق تنفیذ العقوبة المحكوم معن2العقوبةوقف تنفیذ

خلال مدة یحددها القانون، فهو بذلك یفترض ثبوت إدانة الجاني، وتتجه آثاره مباشرة 

.88المرجع السابق، ص : مد عيد الغريبمح/ الدكتور1
، التعليق المشروط لتنفيذ عدة اصطلاحات أخرى منها إيقاف تنفيذ العقوبةsursisيطلق على وقف تنفيذ العقوبة 2

أصول : على شرط، انظر محمد احمد المشهدانيالأحكامالعقوبة، نظام الحكم المشروط، الحكم المعلق تنفيذه وتعليق تنفيذ 
، الدار العلمية الدولية و دار الثقافة 2002، سنةالأولى، الطبعة الإسلاميعلم الإجرام و العقاب في الفقهين الوضعي و 

.194صالأردن،التوزيع،للنشر و 
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منیة معینة، فإذا انقضت تلك ز ل دونها خلال فترة إلى إجراءات تنفیذ العقوبة، فتتحوّ 

علیه ما یدعو إلى تنفیذ العقوبة علیه، أعفي منها بصفة الفترة دون أن یرتكب المحكوم 

1.نهائیة

التنفیذ في أصوله إلى مشروع القانون الذي تقدم به السیناتور قفویرجع و 

، ثم أخذت به بلجیكا في 1885ونوقش في المؤتمر العقابي في روسیا سنة ،بیرنجر

وسمي باسم قانون 1891ارس في م، ولم تأخذ به فرنسا إلاّ 1888یولیو 31

1902رویج سنة نلك في كثیر من التشریعات منها الوانتشر النظام بعد ذ،بیرنجر

1937، وسویسرا سنة 1937، ومصر سنة 1926، وروسیا سنة 1904وایطالیا سنة 

.1967وبریطانیا سنة 

التنفیذ هي وقد كانت الفكرة الأساسیة التي استند إلیها بیرنجر في اقتراحه وقف 

وأخذ به ،، وذلك بإنقاذ المحكوم علیهم من وسط السجون المفسدللإجرامتوقي العودة 

الجزائري مند صدور قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم المشرع

.595الى 592، في المواد من 1966جوان 08المؤرخ في 166/155

ي الردع العام والخاص لأغراض العقوبة فوقد رأى المشرع في هذا النظام تحقیقاً 

التهدید ا إلاّ أنّ ضرارهلأتجنباً فیه عقوبة دون تنفیذها النطق بالفلاشك أنّ ،على السواء

كما یساعد على ،یحقق الردع العامخلال الفترة التي یحددها القانونبتنفیذها المستمر

قوبة من خلق التأثیر النفسي تحقیق الردع الخاص بما ینطوي علیه التهدید بتنفیذ الع
.26المرجع السابق ، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور1
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الذي یحمله على سلوك الطریق القویم تجنبا لإلغاء إیقاف ،على المحكوم علیه

1.التنفیذ

التنفیذ صور متنوعة لا یعرف القانون الجزائري إلا واحدة منها وهي قفولنظام و 

أغلب التشریعات الأوربیة حیث اعتبر وهي الصورة التي تأخذ بهاوقف التنفیذ البسیط،

.الیب التأهیلقف التنفیذ أسلوبا من أسو المشرع الجزائري 

في حین أن القانون المقارن یعرف صورة أخرى وهي نظام وقف التنفیذ مع 

.وضع المحكوم علیه تحت الاختیار

أوجھ الشبھ بین الإفراج المشروط ووقف التنفیذ:أوّلا

كلاهما یعد أسلوبا من أسالیب المشروط ووقف التنفیذ في أنّ یلتقي الإفراج

تنفیذ العقوبة والإفراج قفالسیاسة الجنائیة، بهدف اتقاء العود إلى الإجرام، كما یعتبر و 

لتي تهدف إلى إصلاح المشروط من أسالیب المعاملة العقابیة خارج المؤسسات ا

.المحكوم علیه

ئ السجن بعدم تنفیذ ن المجرمین المبتدئین مساو فوقف تنفیذ العقوبة یجنب فئة م

، بینما في الإفراج المشروط المحكوم علیه ینفذ جزء من عقوبته داخل العقوبة كلیة

2.السجن والباقي خارجه في الحریة

. 89، القاهرة،  ص1972أصول السياسة الجنائية، بدون طبعة، سنة : احمد فتحي سرور/ الدكتور1
.89المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/الدكتور2
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ویجنب الدولة ،كلا النظامین یساعد على تخفیف من اكتظاظ السجونكما أنّ 

. تحمل أعباء مالیة ضخمة

تنفیذ قف، ففي و لالتزامات المترتبة على كل نظامالإخلال بالشروط المقررة واأمّا 

وفي الإفراج ،واجبة التنفیذبها یلغى وفق التنفیذ وتصبح العقوبة المحكوم العقوبة 

قضاء ما تبقى من المشروط یلغى الإفراج ویعاد المفرج عنه إلى المؤسسة العقابیة ل

.بها علیهالعقوبة المحكوم

ین وقف التنفیذ والإفراج المشروطأوجھ الاختلاف ب:اثانی

المشروط عن نظام وقف التنفیذ في الكثیر من الجوانب یختلف نظام الإفراج 

:أهمها

ظهر نظام الإفراج المشروط في بدایته كمكافأة للمحكوم علیه، لحثه على حسن - 

عمل ی، وهو في مفهومه الحدیث جوده بهالسلوك داخل السجن حتى تختصر مدة و 

فهو یعتبر ،على الحد من خطورة الانتقال المفاجئ من السجن إلى الإفراج النهائي

تدبیر مستقل من تدابیر الدفاع الاجتماعي بغرض تأهیل المحكوم علیه بخلاف 

1المدة أو الغرامةةحل محل عقوبة الحبس قصیر یوقف تنفیذ العقوبة فهو تدبیر 

إذا طرحت إذ یجوز مراجعته أو إلغاءه ،فهو لیس حقا مكتسبا للمحكوم علیه

لا یعتبر :" ، ولقد جاء في قرار للمحكمة العلیا بأنهالقضیة مرة أخرى للقاضي

للمتهم متى كان ل درجة حقا مكتسباً التنفیذ الممنوح من طرف محكمة أوّ إیقاف

.89، صالسابقالمرجع: د الغريبيمحمد ع/ الدكتور1



49

فللمجلس ف من قبل النیابة العامةالاستئناالحكم الابتدائي القاضي به محل طعن ب

1."أن یأمر بإلغاء وقف التنفیذ حتى ولو كان المتهم غیر عائد

یصدر قرار وقف التنفیذ وقت صدور العقوبة وفي نفس قرار الحكم، بینما یصدر - 

.قرار الإفراج المشروط بعد تنفیذ جزء من العقوبة

علیه جریمة جدیدة أثناء فترة إذا ارتكب المحكوم یتم إلغاء وقف التنفیذ تلقائیاً - 

هذا على خلاف الإفراج المشروط الذي لا یحتاج إلى ارتكاب جریمة،الإیقاف

بل یكفي لذلك انتهاج المحكوم علیه سلوكا معینا أو مخالفة الالتزامات ،جدیدة

.المفروضة علیه خلال فترة الإفراج

تنفیذها، بینما تناط مهمة تختص المحكمة التي أصدرت العقوبة باتخاذ قرار إیقاف - 

ا بنفس المحكمة التي أصدرت العقوبة، أو إصدار قرار الإفراج المشروط إمّ 

.خرى غیرها، أو بجهة إداریة مختصةبمحكمة أ

یهدف نظام وقف التنفیذ إلى إخضاع المحكوم علیه لفترة تجربة معینة بغرض - 

دید المحكوم وهو مجرد تهبي محضوهو یقتصر على القیام بدور سل،إصلاحه

دها القانون بتنفیذ العقوبة فیه إذا صدر عنه ما وفي خلال المدة التي یحدّ ،علیه

بإیقافها دون أن یخضعه لنوع من تدابیر الرقابة أو المساعدة ر یجعله غیر جدی

.فالمحكوم علیه مع إیقاف التنفیذ یترك وشأنه دون أي إشراف على سلوكه

، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2002الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الطبعة الأولى، سنة : جيلا لي بغدادي1
.498، الجزء الأوّل، ص2002الجزائر، 
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اذلا یقتصر على التهدید بإلغاء الإفراج المؤقت إه ا الإفراج المشروط فإنّ أمّ 

ما یخضع المفرج عنه لتدابیر رقابة ومساعدة تتجه إلى المفرج علیه بالتزاماته، وإنّ أخلّ 

.تسهیل تأهیله والتحقق من ذلك

الإفراج بینما یعطي وقف التنفیذ للمحكوم علیه مجرد فرصة لتأهیل نفسه، فإنّ 

1.التي تضمن له الانتقال بهذه الفرصةالمشروط یعطیه الوسائل 

.القضائيالمشروط والاختبارالإفراج: ثانیا

نظام یحقق الدفاع عن المجتمع عن طریق حمایة نوع "ار القضائي هو بالاخت

من المجرمین المنتقین بتجنیبهم دخول السجن، وتقدیم المساعدة الایجابیة له تحت 

2."التوجیه والإشراف والرقابة

أسلوب لمعاملة بعض المجرمین المنتقیین انتقاء خاصا ویتمثل "یعرف بأنهكما

والتوجیه وضع المجرم تحت الرقابة الشخصیةمع، بالإیقاف الشرطي للعقوبة

3."والعلاج

ه نظام عقابي یضمن نوعا من المعاملة ار القضائي بأنّ بف الفقه الاختولقد عرّ 

تستهدف تأهیل المحكوم علیه، وتفرض تقیید الحریة بدلا من سلبها عن طریق فرض 

الإفراج الشرطي في النظام السعودي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،سنة: عبد العزيز بن رومي بن عبد العزيز الرومي1
.30، 29، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، ص2010

الاختبار القضائي، دراسة مقارنة، بدون طبعة، بدون سنة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية : أحمد فتحي سرور2
.103والجنائية بمصر، القاهرة، ص

. 66مصر، صة،أصول علمي الإجرام والعقاب، بدون طبعة، بدون سنة، دار الجيل للطباع: وف عبيدؤ ر 3
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ار القضائي بشراف وتوجد تعریفات كثیرة للاختالتزامات والخضوع لتدابیر المساعدة والإ

.في الفقه المقارن

توقف تنفیذ العقوبات مجموعة تدابیر" ار القضائي بأنهبففي فرنسا یعرف الاخت

یشرف القضاء على تنفیذها على أن ،البسیطة هدفها حمایة فئة معینة من الجانحین

."روفة ومستمرة حتى تحقیق نتیجتهاتكون هذه التدابیر مع

عن طریق حمایة ،ه نظام یحقق الدفاع عن المجتمعوفي مصر یعرفه الفقه بأنّ 

تقدیم المساعدة الایجابیة لهم تحت التوجیه، و من المجرمین بتجنیبهم دخول السجننوع 

، والرقابة بشرط أن یتوافر لدیهم احتمالات الإصلاح والتقویم عن طریق مجرد والإشراف

1."الإرشاد والتوجیه 

ار القضائي وكان من المحبذ الأخذ بریع الجزائري لم یعرف نظام الاختأما التش

في الدول التي أخذت به، لما یتضمنه من مزایا قهابه نظرا للنتائج الإیجابیة التي حق

فهو من جهة یفترض تحقق إدانة الجاني، ومن جهة أخرى یجنبه مساوئ دخول ، عدة

بالمعاملة في ریطبق فقط على المحكوم علیه الجدیهذا النظام السجن، علاوة على أنّ 

عن وسرعة تأهیله واندماجه في المجتمع فضلاً ،الوسط الحر الذي یرجى إصلاحه

ذلك سیستفید المتهم قبل الحكم علیه من فحص اجتماعي وطبي لتحدید العوامل 

، منشاة المعارف، 1982الاختبار القضائي أحد تدابير الدفاع الاجتماعي، الطبعة الأولى، سنة : المنجيمحمد1
.103الإسكندرية، ص



52

ار في إزالتها، وقدرة بكاب الجریمة، ومدى ملائمة الاختالمحتملة التي دفعته إلى ارت

1.المتهم في تقبل الإجراءات التي یفرضها هذا النظام

ار القضائي وتبیان موقف المشرع الجزائري منه، من الضروري ببعد تعریف الاخت

.روط بمحاولة إجراء مقارنة بینهماأن نمیزه عن الإفراج المش

ار القضائيبط والاختأوجھ الشبھ بین الإفراج المشرو:أوّلا

ار القضائي على أساس انتقائي وذلك بمن نظام الإفراج المشروط والاختیقوم كل-

2.انطلاقا من مبدأ تفرید المعاملة

یتعلق كل من النظامین بمعاملة المجرمین وإصلاحهم وإعادتهم إلى المجتمع -

3.كمواطنین صالحین

الالتزامات والقیود المفروضة على كل من المفرج عنه بموجب نظام الإفراج إنّ -

التي فعلى كل منهما أن یلتزم بالشروط،القضائي متشابهةار بونظام الاختالمشروط،

أو وضعه تحت ، ویكون قرار الإفراج عنه شرطیاً تبلغه بها السلطات المختصة

ویعني أن ،إذا ما ارتكب ما یستوجب الإلغاءللإلغاء في أي وقتار معرضاً بالاخت

فشل أي منهما یث أنّ ح، هناك وحدة في المركز القانوني لكل منهما خلال فترة التجربة

، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، 2002أصول علم الأجرام والعقاب ، الطبعة الأولى، سنة :محمد صبحي نجم 1
.164،165عمان، ص

الفئات الخاصة وأساليب رعايتها، بدون طبعة، بدون سنة، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، : سرد المغربي واحمد الليثي2
.372ص

.97المرجع السابق، ص: احمد فتحي سرور3
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، سیؤدي إلى السجن، بینما سیؤدي النجاح إلى إطلاق بتلك الشروطفي الالتزام

1.سراحهما نهائیا

ار القضائيبتلاف بین الإفراج المشروط والاختأوجھ الاخ: ثانیا

ار القضائي، بینما تختلف القوانین في بلمحاكم القضائیة بمهمة منح الاختتختص ا- 

إلى القضاء بمثل هذه به ، فمنها ما یعهد المختصة بمنح الإفراج المشروطهة تحدید الج

ومنها ما یعهد بهذه المهمة إلى وزیر ، ما هو الحال  في القانون العراقيالمهمة ك

من قانون 98لنص المادة رقم وفقاً و الحال بالنسبة للقانون المصري الداخلیة، كما ه

لإفراج الشرطي یصدر به أمر من وزیر الداخلیة قرار اتنظیم السجون التي تقضي بأنّ 

2.بناء على طلب المدیر العام لمصلحة السجون

یطبق الإفراج المشروط على جمیع المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة، متى - 

ار القضائي فقد وضع با الاختأمّ ،المنصوص علیها قانوناً توافرت فیهم الشروط

سبة لهم العقوبة لفئة معینة من المجرمین المنتقین، والتي لا تصلح بالنخصیصاً 

وذلك بتجنبهم دخول السجن، و تقدیم المساعدات الایجابیة تحت السالبة للحریة 

.الإشراف والرقابة

القاهرة، ، دار النهضة العربية، 1976الوجيز في علم الإجرام والعقاب، الطبعة الثانية، سنة : حسنين إبراهيم صالح1
.326ص

.102المرجع السابق، ص: جندي عبد المالك2
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للعقوبة بكاملها، بینما یعتبر الإفراج المشروط ار القضائي بدیلاً بیعتبر الاخت- 

1.تعدیلا لأسلوب  تنفیذها

:ثــالــــالـثـثـــــــالمبح
أثـــــــــار الإفـــــــراج المشـــــــروط

بعد أن تغیرت النظرة إزاء الاتجاه السلبي للدولة، الذي كان یعني انتهاء 

مسؤولیتها بالإفراج عن المحبوس مع وجود احتمال عودته للجریمة، عمدت بعض 

.تفتقر إلى عنصر المساعدة والتوجیهالدول إلى تشریع إجراءات معینة بعد الإفراج 

استثناءات عن هذه القاعدة، بغیة إخضاع بولقد جاء نظام الإفراج المشروط 

ید للتأكد من جدارته بالحریة قبل انقضاء أجل یحریة المفرج عنه إلى بعض التق

عودة المفرج لأنّ ،لیقع على الدولة مهمة الإشراف على المفرج عنهم شرطیا،2عقوبته

للاندماج في حظیرة المجتمع مشكلة عویصة متعددة الجوانب یتعین عنهم حدیثاً 

3.مواجهتها بإجراءات ورعایة متعددة الجوانب

ولنظام الإفراج المشروط حسب مفهومه الحدیث بعض الآثار القانونیة التي 

املة التهذیبیة سیتم تناولها في مطلبین المع،تتعارض مع المفهوم الكلاسیكي للنظام

.220لىإ227الاختبار القضائي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص: احمد فتحي سرور1
موسوعة علم الجريمة والبحث الإحصائي الجنائي في القضاء : أكرم عبد الرزاق المشهداني2

.567، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  ص2009والشرطة والسجون، طبعة الأولى، سنة 
.661المرجع السابق، ص: رؤوف عبيد3
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وأثر الإفراج المشروط على العقوبات التكمیلیة ،)المطلب الأول(للمفرج عنهم شرطیا 

.)المطلب الثاني(والتبعیة وتدابیر الأمن

المعاملة التھذیبیة للمفرج عنھم شرطیا:لالمطلب الأوّ 

خصه عندما وذلك ،بالمفرج عنه شرطیابالغاً لقد أولى المشرع الجزائري اهتماماً 

أو وزیر العدل حسب ،، حیث یمكن لقاضي تطبیق العقوباتبمعاملة عقابیة متمیزة

.1الحالة أن یضمن مقرر الإفراج المشروط التزامات خاصة وتدابیر مراقبة ومساعدة

والتزامات یجب على المحبوس مراعاتها تحت إذ یتضمن هذا المقرر شروطاً 

على هذه الشروط یحرر محضر بذلك ثم یفرج افقته و ائلة إلغاء الإفراج المشروط، وبمط

.لاستعماله عند الحاجة2عنه مع تسلیمه رخصة الإفراج المشروط

الھیئات المنفذة للمعاملة التھذیبیة للمفرج عنھم شرطیاً :الفرع الأول

حسن اختیار الهیئات والسلطات القائمة على تنفیذ المعاملة التهذیبیة للمفرج إنّ 

في نجاح نظام الإفراج المشروط شكل كبیربشرطیا، وكفالة أداء دورها یساهم عنهم 

ولقد عهد المشرع الجزائري بالإشراف على تنفیذ هذه المعاملة إلى السلطة القضائیة 

وذلك بالتعاون مع هیئات خاصة تابعة للإدارة ،)أولا(بواسطة قاضي تطبیق العقوبات

.)ثانیة(دارة السجون الخارجیة لإالعقابیة تدعى المصالح

.المشروطمقرر الإفراج 02س، التي تحدد في المادة .ت.قمن145: المادة1
رخصة الإفراج المشروط عبارة عن كتيب وهي بمثابة بطاقة تعريف المفرج عنه شرطيا تتضمن جميع العناصر اللازمة المتعلقة 2

10/02/1972المؤرخ في 72/37من المرسوم رقم 12،13المادتين : ب الحالة، انظرالعقوبات أو وزير العدل حس
.15/1972لإفراج المشروط، ج،ر عدد المتعلق بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة با
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إشراف قاضي تطبیق العقوبات على تنفیذ المعاملة التھذیبیة للمفرج عنھم :لاأوّ 

شرطیاً 

عهد التشریع الجزائري على غرار التشریع الفرنسي الإشراف على تنفیذ المعاملة 

سواء ،إلى قاضي متخصص هو قاضي تطبیق العقوباتالتهذیبیة للمفرج عنهم شرطیاً 

لما ورد في المنشور المتعلق بكیفیة طبقاً ،كان القرار صادر عنه أو عن وزیر العدل

من مقرر الاستفادة 4،3البث في طلبات الإفراج المشروط في فقرته السادسة والمواد 

. من الإفراج المشروط

ئرة والقاضي الذي اسند إلیه تنظیم المعاملة العقابیة التهذیبیة هو الذي یقع في دا

اختصاصه مقر إقامة المفرج عنه، لیتولى مراقبة مدى تقید هذا الأخیر بالشروط 

والالتزامات التي فرضت علیه ویقوم قاضي تطبیق العقوبات بهذه المهام بمفرده كما 

1.یمكنه مباشرتها بمساعدة المصالح الخارجیة لإدارة السجون

لإفراج لیة التي تأخذ بالمفهوم التقلیدي على عكس ذلك فالتشریعات العقاب

على المفرج عنه شرطیا بهدف تسییر الرقابة تكتفي بفرض بعض الالتزاماتالمشروط،

، ومن ثمة كانت الرقابة وسیلة حمایة لأجل منعه من ارتكاب جرائم جدیدةعلیه 

.لا تهدف إلى التأهیل الاجتماعياجتماعیة فقط و

إلى جهاز لمفرج عنه شرطیاً على سلوك اولذلك فلقد عهدت بالإشراف

ن وهو ما أخذ به التشریع المصري الذي نص على بعض الشروط التي یتعی، الشرطة

.218المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/ الدكتور1
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11/01/1958قرار وزیر العدل الصادر بتاریخ مراعاتهاعلى المفرج عنه شرطیاً 

في هالمعمول بوهو الأمر وعهد إلى السلطات العامة بالرقابة على المفرج عنه شرطیاً 

.يالتشریع الایطال

وهناك من التشریعات من عهد بتنفیذ تدابیر المراقبة والمساعدة إلى مربي أو 

1.تنظیم متخصص من الحمایة الاجتماعیة

دور قاضي تطبیق العقوبات في تنظیم المعاملة التهذیبیة للمفرج عنهم، لیس إنّ 

ل دوره في اتخاذ قرارات ما یتمثوإنّ ،هو دور المربي أو الأخصائي النفسي أو الغیر

وتلك التي یباشرها بنفسه الأخصائیون،قضائیة تنظم الأعمال التي یباشرها هؤلاء 

.ویوجه إلیهم التعلیمات

أحكاما توافق المفهوم الحدیث المشرع الجزائري سنّ أنّ من خلال ما تقدم یتبین 

فعل بإبعاده جهاز الشرطة عن عملیة الإشراف على تنفیذ للإفراج المشروط، وحسناً 

المعاملة التهذیبیة للمفرج عنه، لكون الشرطة جهاز یقوم برقابة سلبیة محضة بهدف 

منع ارتكاب جرائم جدیدة وأیضا عدم ملائمة قیام الشرطة بالإشراف والمساعدة لاحتمال 

.جهودهم في التأهیلیؤدي إلى فشل عدم ثقة المفرج عنهم بها، الأمر الذي

وفي هذا الاتجاه أشار مؤتمر لاهاي الدولي الجنائي والعقابي الثاني عشر الذي 

إلى أن عوامل نجاح الإفراج المشروط وجود مساهمة فعالة ویقظة 1950عقد سنة 

.271المرجع السابق، ص: معافة بدر الدين1
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تباشرها هیئة إشراف حسنة التدریب والإعداد وأن یقدم جمهور الناس مساعدتهم للمفرج 

1.فرصة بناء حیاته من جدیدعنه كي تتاح له

إشراف المصالح الخارجیة لإدارة السجون على تنفیذ المعاملة التهذیبیة للمفرج : ثانیا

عنهم شرطیاً 

لبنة الجدیدة في انجاز المصالح الخارجیة التابعة لإدارة السجون تعتبر الإنّ 

مباشرة بعد خروجهم ونها أسندت لها مهمة إعادة إدماج المحبوسین ، كبرنامج الإصلاح

.من المؤسسة العقابیة

والتي وتعد الجزائر الدولة العربیة الوحیدة التي شرعت في إنشاء هذه المصالح

113، وذلك بموجب المادة 2توجد في القلیل من الدول المتطورة أشهرها فرنسا وكندا

الإدماج ، حیث تسند لهذه المصالح الخارجیة المكلفة بإعادة05/04من القانون رقم 

نهم من خلال الإصغاء لانشغالاتهممهمة ضمان التكفل بالمحبوسین المفرج ع

.ومرافقتهم أمام الجهات المختصةوتوجیههم

والتعلیم والتكوین وغیرها من ،ویكون التكفل بالمفرج عنهم في مجالات التشغیل

یجعل إدماجاً والاجتماعیة،البرامج التي تسمح بإعادة إدماجهم في الحیاة الاقتصادیة

3.منهم عناصر فاعلة في المجتمع

.224،225المرجع السابق، ص: الغريبد يمحمد ع/الدكتور1
.49المرجع السابق، ص: نبيلة الشيخ 2
.151،152، ديوان المطبوعات الجامعية، ص2009الموجز في علم العقاب، الطبعة الأولى، سنة : مكي دردوس 3
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ما توصل إلیه المشرع الجزائري في هذا المجال أفضل بكثیر من أن یسند إنّ 

ه لا یمكن للقاضي أن یقوم بالدور المسند إلیه هذا الإشراف إلى لجان خاصة، ذلك أنّ 

اره صاحب إذا منح سلطة اتخاذ القرار، باعتبفیما یتعلق بالإفراج المشروط إلاّ 

والحریات الفردیة وحتى إذا منح ،الاختصاص الأصیل في حمایة النظام الاجتماعي

.سلطة اتخاذ القرار سیكون ذلك بالاشتراك مع باقي أعضاء اللجنة

فضلا عن كون تنظیم ورئاسة هذه اللجنة إداریة لا قضائیة، وهو ما یستتبع 

ه یجب إسناد تنفیذ المعاملة فإنّ عدم توافر الضمانات الإجرائیة القضائیة ومن تم 

التهذیبیة للمفرج عنهم شرطیا إلى السلطة القضائیة ممثلة في قاضي تطبیق العقوبات 

إلى من یساعده ویمده بجمیع العناصر الواقعیة التي تتیح له في حاجة دائما یبقى الذي 

تعدها المصالح ، وذلك من خلال التقاریر التي رة اختصاصاته على الوجه القانونيمباش

1.الخارجیة لإدارة السجون والآراء المقدمة له من الأخصائیین الاجتماعیین والأطباء

هذه ، فإنّ ا كان الأمر یتعلق بمعاملة تهدف لتأهیل المفرج عنه شرطیاً لمّ 

، ویتخذ هذا التطور رد على شخصیة المفرج عنه من تطورالمعاملة تتطور وفقا لما ی

. صر المعاملة التهذیبیة في كل وقتصورة التعدیل في عنا

بشكل 05/04المشرع الجزائري لم یتطرق لهذه المسألة في القانون رقم إنّ 

واضح باستثناء ما ورد في مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط في مادته الرابعة فیما 

.226المرجع السابق، ص : د الغريبيمحمد ع/ الدكتور1
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لة تغییر في حا،یخص إلزام المفرج عنه بأخذ إذن مسبق من قاضي تطبیق العقوبات

.كان إقامتهم

ءات الجزائیة في المشرع الفرنسي قننها في الأحكام الواردة في قانون الإجراأما 

هذا الحكم یصلح تطبیقه في التشریع الجزائري لعدم أنّ رىی، و 4الفقرة 732المادة 

المشرع الجزائري استلهم جمیع أحكام الإفراج المشروط وكذلك لأنّ ،وجود ما یمنع ذلك

1.لفرنسيمن التشریع ا

الإشراف عن المفرج عنھم شرطیاً :الفرع الثاني

العقابي الحدیث وبعض التشریعات المعاصرة اهتماما بالغا لقد اهتم الفكر 

ومنها المشرع الجزائري، الذي مكّن قاضي تطبیق العقوبات أو بالمفرج عنه شرطیاً 

وتدابیر مراقبة ، ضمن مقرر الإفراج المشروط التزامات خاصةتوزیر العدل أن ی

هذه تنظیم السجون، من قانون145ب نص المادة بموجومساعدة للمفرج عنه شرطیاً 

.تحت طائلة إلغاء الإفراج المشروطالالتزامات یتعین على المحبوس مراعاتها 

حیث لم یوضح المشرع في قانون تنظیم ، ح السجونوعلى نقیض قانون إصلا

أهمیتها لكن هذا الفراغ القانوني ربما یحمل في السجون الجدید تلك الالتزامات رغم 

ت واسعة في فرض طیاته رغبة منح قاضي تطبیق العقوبات ووزیر العدل، صلاحیا

ولأهمیتها في حسب ما تتناسب مع حالة كل مفرج عنه شرطیاً التدابیرتلك الالتزامات و 

.175المرجع السابق، ص : معافة بدر الدين1
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من المناسب كانإذ مساعدة المفرج عنه في تقویم سلوكه وإعادة بناءه الاجتماعي، 

.رها إلزامیة ولیست من باب الاختیاجعل

یمكنمن قانون تنظیم السجون الجزائري أنّه 145كما أشارت إلیه المادة 

أن یضمن مقرر ،حسب الحالةامختقاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل حافظ الأل

1."الإفراج المشروط التزامات خاصة وتدابیر مراقبة ومساعدة

تناسب مع بالمشرع الجزائري إعادة صیاغة هذه المادة حتى تلذلك یجدر

وص علیها في الأمر ، بل وفرض تلك الالتزامات المنصشخصیة المحبوس الجزائري

ها لا تتعارض مع ما تستهدفه السیاسة الجنائیة كأثر وقائي من رى أنّ یالملغى والتي 

واثبات جدارته بالإفراج هوهذا لا یتأتى إلا بتثبیت المفرج عن،الظاهرة الإجرامیة

الإخلال بأحدها یترتب علیه إلغاء لأنّ ،باحترامه لما تفرضه من التزاماتالمشروط

مقرر الإفراج المشروط ویعاد المفرج عنه مجددا إلى المؤسسة العقابیة لیستوفي باقي 

وتعتبر المدة التي قضاها في نظام الإفراج المشروط عقوبة ،عقوبته المحكوم بها

.ضیةمق

لم یحدد الالتزامات الخاصة 05/04القانون رقم وما تجدر الإشارة إلیه هو أنّ 

د الالتزامات وتدابیر الذي حدّ 72/02تدابیر المراقبة والمساعدة، عكس الأمر رقم ب

:وهي 187،186،185المراقبة والمساعدة من خلال المواد

.267،268المرجع السابق، ص : د الغريبيمحمد ع/ الدكتور1
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الالتزامات الخاصة:لا أوّ 

:بـ186، وحددتها المادة 187و186تضمنتها المادتین

بالتوقیع على سجل خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو بفرق الدرك أن یكون ملزماً - 

.الوطني

.من التراب الوطني بالنسبة للأجانبأن یكون منفیاً - 

بمركز للإیواء أو بمأوى الاستقبال أو في مؤسسة مؤهلة لقبول أن یكون مودعاً - 

.المفرج عنهم

. العلاج بقصد إزالة التسمم على الأخصلتدابیر المراقبة أوأن یخضع -

.ر المحاكمةأن یدفع المبالغ المالیة المستحقة للخزینة العمومیة إث-

تضافألضحیة الجرم أو لممثله الشرعي و أن یؤدي المبالغ المالیة المستحقة  -

:التزامات أخرى تمثلت في 187المادة 

وم علیهم وخاصة القائمین بالجرم معه أو شركائه في أن لا یختلط ببعض المحك-

.الجریمة

.العربات المصنفة في رخصة السیاقةعدم قیادة بعض أنواع -

ن لا یتردد على بعض الأماكن مثل میادین السباق أو محلات بیع المشروبات أو أ-

. لاهي أو المحلات الأخرى العمومیةالم

عض الأشخاص ولا سیما المتضرر من الجریمة أن لا یستقبل أو یأوي في مسكنه ب-

.إن كانت متعلقة بهتك عرض
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تدابیر المراقبة و المساعدة: ثانیا

من الأمر رقم 185حدد قانون تنظیم السجون تدابیر المراقبة بموجب المادة 

:فقط بالنص علیهاىفنه لم یحدد تدابیر المساعدة واكتوبالمقابل فإ72/02

.المحدد في مقرر الإفراج المشروطالإقامة في المكان - 

التي عینت الجزائیة والمساعدة الاجتماعیة قاضي الأحكاملإستدعاءاتالامتثال - 

.له عند الاقتضاء

قبول زیارات المساعدة الاجتماعیة وإعطاؤها كل المعلومات أو المستندات التي - 

1.تسمح بمراقبة وسائل معاش المفرج عنه بشرط

راقبة في التشریع الجزائري في قرار الإفراج المشروط وهي وتحدد مدة تدابیر الم

الإفراج إذا وتكون مساویة للجزء الباقي من العقوبة  وقت، غالبا مدة الإفراج المشروط

) 10(ا إذا كانت العقوبة مؤبدة فالمدة كانت محددة بعشر ، أمّ كانت العقوبة مؤقتة

سنوات بموجب القانون رقم ) 05(، لتنزل إلى خمس 72/02سنوات في ظل الأمر رقم 

وحسن ما فعل المشرع انون تنظیم السجون،من ق146طبقا لنص المادة رقم 05/04

على المفرج عنه دون ما قد تنعكس سلباً مدة عشر سنوات طویلة نوعاً الجزائري لأنّ 

2.أن  یحقق الإفراج المشروط أهدافه في إعادة الإدماج

، الديوان الوطني 2000الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، بدون طبعة، سنة : أحسن بوسقيعة/ الدكتور1
. 290للأشغال التربوية، ص 

، مطبعة 1998ون طبعة، سنة مبادئ علم الإجرام، بد: حسنين إبراهيم صالح عبيد و رفاعي سيد سعد أبو حلة2
.272،273جامعة القاهرة، ص 
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مراقبة بین حدین أدنى وأقصى للاختلاف المفرج ه من الأفضل تحدید مدة الإنّ 

عنهم تبعا لشخصیاتهم وظروفهم من حیث المدة الملائمة للتأهیل، ومن ثمة لا یمكن 

ما ترك تقدیرها للسلطة المختصة حتى تكون وإنّ ، ید هذه المدة على نحو جامدتحد

المشرع بالقدر الذي یحقق تأهیل وإدماج المفرج عنهم اجتماعیا، وهو ما أخذ به

هذه المدة لا تقل على الفترة المتبقیة من العقوبة ویجوز الفرنسي الذي نص على أنّ 

تجاوزها بما لا تزید عن سنة بأمر من قاضي تطبیق العقوبات، ولا تتجاوز المدة في 

، وإذا كانت انون الإجراءات الفرنسيق732/2شر سنوات طبقا للمادة جمیع الأحوال ع

تدابیر المراقبة محددة بین حدین أدنى وأقصى لا تقل على خمس العقوبة مؤبدة فمدة

1.انون الإجراءات الفرنسيق732سنوات ولا تزید عن عشر سنوات طبقا للمادة 

، ولكن دون خطة واضحة یر المساعدةنص المشرع الجزائري على تدابكما 

ن الصور التي عكس تدابیر المراقبة الواردة في الفصل المتعلق بالإفراج المشروط، وم

ي نصت على الت98وردت لتدابیر المساعدة في قانون تنظیم السجون المادة رقم 

، المتمثل في المبالغ التي یمتلكها والمنح التي یتحصل علیها المكسب المالي للمحبوس

من الأجر الوطني %60و%20مقابل عمله المؤدى والتي تتراوح نسبتها ما بین 

.181المرجع السابق، ص: معافة بدر الدين 1
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حیث تخصم منها الإدارة المؤسسة العقابیة حصة ،1أهیلالمضمون بالنظر لدرجة الت

.تسلم له عند الإفراج عنه

واضحا بخصوص تدابیر المساعدة فلم یربط ولم یكن موقف المشرع المصري 

، ولكن حاول التحقیق من هذا لها المفرج عنه بتدابیر المساعدةالشروط التي یخضع 

لسنة 369من القانون رقم 94في المادة دور السلبي للإفراج المشروط بنصهال

المتعلق بتنظیم السجون على قیام إدارة السجن بإخطار وزارة الشؤون 1956

یة لا تقل عن شهرین الاجتماعیة بأسماء المحكوم علیهم قبل الإفراج عنهم بمدة كاف

مع بذل كل أسباب الرعایة والتوجیه ،لكي یتسنى في هذه المدة تأهیلهم اجتماعیا

2.للازمة لهما

في مجال إمداد المفرج عنهم بالمساعدة ا المشرع الفرنسي فلقد تقدم كثیراً أمّ 

.  زینبدءا بالمساعدة المدنیة التي تمنحها الإدارة العقابیة للمفرج عنهم المعو ،اللازمة

من أجل العمل إلى كما تسعى هذه الإدارة ممثلة بالمصالح العقابیة للإدماج والاختیار

، كما تتكفل لحصول على وعد بالعمل أو التكوینتقدیم وساطة لمساعدة المفرج عنه ل

وذلك باستقبالهم ، لذین یجدون صعوبة في إیجاد مأوىأیضا بمساعدة المفرج عنهم ا

. تسهیل إعادة إدماجهم في المجتمعوتوجیههم مع إفادتهم ببرنامج أو مشروع یساهم في

، يحدد جدول 12/12/2005من القرار الوزاري المشترك بين وزير العمل والضمان الاجتماعي المؤرخ في 01المادة 1
.07/2006م ر رق.نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العاملة العقابية ج

، منشأة المعارف الإسكندرية،  1999علم الإجرام والعقاب، بدون طبعة، سنة : 2
.160،161ص 
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الرعـــــایة اللاحقة للمفرج عنھم شرطیاً :الثــالثالفــــرع 

نهائیاً أو إفراجاً إنّ أزمة الإفراج تكون عندما یفرج عن المحبوس سواء بشرطاً 

، إذا الحریة النسبیةدفعة واحدة، ما یمثل انتقال المفرج عنهم من الحریة المقیدة إلى

وهو ما قد یسبب سوء ،نهائیاً ریة المطلقة إذا أفرج عنهكان مفرجا عنه بشرط، أو الح

مفرج للیدفع إلى وجوب الرعایة اللاحقة ، لیعود من جدید للإجرام، وهذا ما لهذه الحریة

عنهم لمساعدتهم على تدارك الأمر وحسن التصرف ومحاولة ملء الفراغ الذي یجده 

ن المفرج عنه بعد خروجه من المؤسسة العقابیة وفجأة یجد نفسه دونها وخاصة إذا كا

1.مسؤول عن أسرته مما قد یدفعه  للإجرام لتلبیة حاجیاته

ومند الوقت الذي تطورت فیه أغراض العقوبة وأصبح التأهیل والإصلاح غرضها 

ها أحد أسالیب المعاملة العقابیة تولت الدولة الرعایة اللاحقة على أساس أنّ الأساسي،

وقد أیدّت هذا الأسلوب ،حتى یكتمل أو یستقر هذا الهدفهاالتي یتعین علیها القیام ب

2.المؤتمرات الدولیة، كما أخذت به تشریعات كثیرة من الدول

، نذكر على سبیل ریعات العربیة التي أخذت بأسلوب الرعایة اللاحقةومن التش

من قانون تنظیم السجون 64علیه في المادة المثال التشریع المصري الذي نصّ 

.من قانون السجون05فقرة 49ریع اللیبي في المادة والتش

. 54المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور1
، 1999والعقاب، بدون طبعة، سنة علم الإجرام : فتوح عبد االله الشاذلي/ على عبد القادر القهوجي والدكتور/الدكتور2

. 183دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص
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مفرج عنهم للحدث الرعایة اللاحقة للمحبوسین ا المشرع الجزائري فقد استأمّ 

في 2005بموجب قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین سنة 

"للمحبوسینعي إعادة الإدماج الاجتما"الفصل الثالث من الباب الرابع منه تحت عنوان 

.114-113-112حیث نص علیها في المواد 

لنجاح الرعایة اللاحقة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في الجزائر و 

یجب أن یتغیر الواقع المعاش، غیر أن واقع المجتمع حالیا یرفض المحبوس المفرج 

ة المفرج عنه إلى الإجرام ، بدلا من قبوله واحتضانه، وهذا ما یؤدي حتما إلى عودعنه

ادة كرد فعل انتقامي، فتنهار عندئذ كل الجهود التي بذلت داخل المؤسسة العقابیة لإع

.تربیة المحبوس وتقویم سلوكه

صــــــور الرعــــــایة اللاحقة:لاأوّ 

:یمكن إجمال الرعایة اللاحقة في صورتین

المفرج عنه بعناصر بناء مركزه الاجتماعي وأهم عناصر بناء المركز إمداد-1

:الاجتماعي للمفرج عنه هي

 توفیر المأوى المؤقت للمفرج عنه، وتتمثل أهمیة ذلك في أن المفرج عنه قد

هلهیجد المأوى أو دون أن یجد من یرحب بإیوائه من أأن یخرج من السجن دون 

. وقف غالبا ما یدفعه إلى طریق الجریمة مرة أخرىفتعرض هذا المفرج عنه لهذا الم

 توفیر العمل الشریف للمفرج عنه، فالعمل یمثل بالنسبة للمفرج عنه مصدر

.الرزق المشروع ویعد بذلك وسیلة لإبعاده عن سلوك الجریمة
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ات الحیاة في الفترة إمداد المفرج عنه بمعونة نقدیة یستطیع بها مواجهة ضروری

1.بعد الإفراج عنهمباشرةاللاحقة 

وذلك بصدور المرسوم التنفیذي رقم ،تمد هذا النظام مؤخرا في الجزائروقد اع

المالیة  لفائدة و ،الذي یحدد شروط وكیفیات منح المساعدات الاجتماعیة05/431

الاستفادة 2دت المادة الثالثة منه المساعدات التي یمكن للمفرج عنهموحدّ ، المفرج عنهم

.ت المحبوس من لباس وأحذیة وأدویةمنها وهي المساعدات العینیة التي تغطي حاجیا

والاستفادة تنقل المفرج عنه إلى مكان إقامتهإلى الإعانة المالیة لتغطیة تكالیف إضافة

من02حددتهم المادة من هذه المساعدات مقتصر على فئة معینة من المفرج عنهم 

بصفة منتظمة لقیهوهو المحبوس الذي ثبت عدم ت، نفس المرسوم بالمحبوس المعوز

.مبالغ مالیة في مكسبه، وعدم حیازته یوم الإفراج عنه مصاریف تنقله ولباسه وعلاجه

یعتبر المرض ، إذ بناء مركز المفرج عنه الاجتماعيإزالة العقبات التي تعترض-2

یحول بینه وبین العمل الدائم، ومن حیث عقبات التي تواجه المفرج عنه الفي مقدمة 

ثم وجب أن توفر له العلاج الجسماني وخاصة المفرج عنهم الشواذ والمدمنین على 

.ضراتخالمص على الخصو 

یر نظرة الناس إلى المفرج عنه وإقناعهم بتقدیم الرعایة له یویجب العمل على تغ

كما یجب التحقق من جدیة تطبیق الأنظمة ، یتحقق منها المصلحة العامة،حیث
. 421المرجع السابق، ص: محمد محمد مصباح القاضي/ الدكتور1
، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية 08/11/2005المؤرخ في 05/431المرسوم التنفيذي رقم 2

. 2005سنة 74ر رقم .فراج عنهم ، جالإللمحبوسين المعوزين عند 
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بحیث یسهل ،العقابیة كمراقبة الشرطة وبعض العقوبات التبعیة والتكمیلیة ورد الاعتبار

1.على من حسن سلوكه أن یندمج مع الشرفاء في المجتمع

عــــــایة اللاحقةالھیئـــــات القـــــائمة علــــى تطبیــــق الر:ثانیــــــا

یلعب هذا النوع من الهیئات دورا بارزا في المساعدة اللاحقة للمفرج عنهم لما لها من 

إمكانیات مادیة ومعنویة الممولة من طرف الدولة، إضافة إلى انتشارها عبر كل 

المؤسسات العقابیة وإمكانیة توصلها بكل ما یساهم في مساعدة المفرج عنه وإعادة 

2.المجتمع من المعلومات الشخصیة لكل مفرج عنه وقدراته العلمیةإدماجه في 

یجمع بین الدولة والهیئات وقد أخذ قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي بنظام 

، حیث نص على أن تتولى الإشراف على المفرج عنهم لجنة برئاسة قاضي الخاصة

3.ة العقابیةوعضویة متطوعین وأخصائیین اجتماعین من العاملین في المؤسس

المؤرخ في 05/469رقم ا في الجزائر فقد صدر مؤخرا المرسوم التنفیذي أمّ 

د تنظیم اللجنة الوزاریة المشتركة لتنسیق نشاطات المحبوسین یحدّ ، 08/11/2005

وزیر العدل حافظ الأختام عملا بالمادة یرأسهاوإعادة إدماجهم ومهامها وسیرها التي 

4.منه02

.121،122المرجع السابق، ص : محمد محمد مصباح القاضي/ الدكتور 1
، ديوان 1998دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائرية، بدون طبعة، سنة: طاشور عبد الحفيظ/ الدكتور2
.201طبوعات الجامعية، الجزائر، صالم
. 422المرجع السابق، ص : ح القاضيمحمد محمد مصبا /الدكتور3
.56نفس المرجع السابق، ص: بوضيافعبد الرزاق/الدكتور4



70

أثر الإفراج المشروط على العقوبات التبعیة والتكمیلیة : طلب الثانيـالم

.الأمنوتدابیر

اعتبار المحكوم علیه مفرجا عنه 05/04ر المشرع الجزائري في القانون قرّ 

قضیة من تاریخ الإفراج ، بمعنى آخر أن العقوبة من1نهائیا منذ الإفراج عنه شرطیاً 

.المشروط

الجزائري یوافق المفهوم الحدیث ذا الحل الذي انتهى إلیه المشرع هفي الواقع إنّ 

بقي أن نتساءل عن أثر الإفراج -تدبیر مستقل عن العقوبة-لنظام الإفراج المشروط

المشروط على العقوبات التبعیة والتكمیلیة وتدابیر الأمن وهو ما سوف یتم التطرق إلیه 

:لیة ضمن الفروع التاالبحث في هذا الجانب من 

وبات التبعیةـــروط على العقــــــــــراج المشـــــأثر الإف: لالفرع الأوّ 

العقوبات التبعیة هي تلك العقوبات التي تلحق المحكوم علیهم بناء على الحكم 

وهي لا تتعلق إلاّ ، 2بالعقوبة الأصلیة دون حاجة إلى النص علیها في حكم القاضي

3.بالعقوبات الجنائیة بأن یكون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت

20/12/2006المؤرخ في 06/23قانون ا ونظرا للتعدیلات الهامة التي أدخله

.2006سوف نتطرق إلى هذه العقوبات قبل وبعد تعدیل قانون العقوبات في 

.س.ت.من ق2الفقرة 146المادة1
.230المرجع السابق، ص: 2
.2006قبل  تعديله في ع.من ق02الفقرة 06المادة3
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2006ع في .قالعقوبات التبعیة قبل تعدیل المشروط علىأثر الإفراج:لاأوّ 

ق ما بعد النطق بالعقوبة وبعد یطبّ نظام الإفراج المشروط باعتباره نظاماً إنّ 

ؤثریه بذلك لا بد أن فإنّ ،تنفیذ جزء من الحكم دون انقضاء كامل العقوبة المحكوم بها

ن من بعض الحقوق الحرماعلى العقوبات التبعیة التي تتبع العقوبة الأصلیة، حیث أنّ 

لذلك لا بد من التطرق على مدى تأثیر الإفراج ،تد حتى إلى فترة الإفراج المشروطیم

.المشروط على كل من الحجر القانوني وكذلك عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنیة

:الحجر القانوني-1

المحكوم ه حرمان من قانون العقوبات الحجر القانوني بأنّ 07فت المادة عرّ 

علیه أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة علیه من مباشرة حقوقه المالیة ومن ثمة تدار أمواله 

.طبقا للأوضاع المقررة في حالة الحجر القضائي

والحجر القانوني هو سلب المحكوم علیه بعقوبة جنائیة، أهلیته لإدارة أمواله 

، فهو لامن التمتع بالحقوقته دون حرمانه وتقیید حریته في التصرف فیها مدة عقوب

أو منتفعا بل یسلبه حق مباشرة هذه الحقوق أو دائناً یسلبه حقه في أن یكون مالكاً 

، ویجب قصر الحجر على فترة تنفیذ العقوبة وحدها لیزول أثره بمجرد الإفراج 1بنفسه

ره أو تحت شرط، ویوافق ذلك ما قرّ على المحكوم علیه سواء كان هذا الإفراج نهائیاً 

2.عنه نهائیا مند الإفراج عنه شرطیاقانون السجون باعتبار المحكوم علیه مفرجاً 

.136إلى 133المرجع السابق، ص : جندي عبد المالك1
.س.ت.قمن146المادة 2
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على استبعاد تطبیق هذه العقوبة التبعیة 1958حرص المشرع الفرنسي سنة 

عقوبة الحجر القانوني لا تنتج أثرا أنّ مقرراً انون العقوبات من ق29بموجب المادة 

حیث یتفق هذا الحكم على هذا النحو مع المفهوم الحدیث ،خلال مدة الإفراج المشروط

.للإفراج المشروط وذلك لتأهیل المفرج عنه اجتماعیا

ا المشرع المصري فقد قصر عقوبة الحجر القانوني على مدة الاعتقال وحدها أمّ 

1.ع وبذلك یزول أثرها بمجرد الإفراج عن المحكوم علیه.من ق25طبقا للمادة 

مشرع الجزائري تنظیم أحكام تطبیق الحجر القانوني حتى لا وعلیه فعلى ال

مع هذه تصطدم وظیفة الإفراج المشروط المتمثلة في تأهیل المفرج عنه اجتماعیاً 

ا قد یؤدي إلى فشل نظام ممّ ،العقوبة التي تفترض السلب الكامل للأهلیة القانونیة له

.الإفراج المشروط

:الحرمان من الحقوق الوطنیة-2

التعدیل لقانون العقوبات كان الحرمان من الحقوق الوطنیة العقوبة التبعیة قبل

انون من ق08الثانیة التي تلحق المحكوم علیه بعقوبة جنائیة، وبالرجوع إلى المادة 

:یمكن حصر هذه الحقوق التي یحرم منها المحكوم علیه فیما یليالعقوبات

ة في الدولة، وكذا الخدمات التي لها عزل المحكوم علیه وطرده من الوظائف السامی- 

.علاقة بالجریمة

. الترشح وحمل الأوسمةالحرمان من الحقوق السیاسیة، حق الانتخاب و- 

.197، 196السابق، ص المرجع : د الغريبيمحمد ع/ الدكتور1
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.عدم الأهلیة لتولي مهام محلف، خبیر، شاهد أمام القضاء- 

. عدم الأهلیة لتولي مهام وصي أو ناظر ما لم تكن له الوصایة على أولاده- 

.من حق حمل السلاح وتولي مهام في سلك التعلیمالحرمان- 

لتطبیق الحرمان من الحقوق المشرع الجزائري لم یحدد أجلاً والملاحظ أنّ 

ا أراد المشرع بذلك حصر هذه العقوبة في مرحلة تنفیذالوطنیة بصفتها عقوبة تبعیة، إمّ 

ه جعل هذه العقوبة إما أنّ العقوبة الأصلیة كما هو الحال بالنسبة للحجر القانوني، و 

1.مؤبدة تطبق مدى الحیاة

ونجد أن المشرع تراجع عن موقفه ولو بصفة مؤقتة، عندما حدد في الأمر رقم 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات مدة العقوبة 25/02/1995المؤرخ في 95/11

87المادة حسب2سنواتالتبعیة المقررة في خیانات الإرهاب من سنتین إلى عشر

.8مكرر

أما التشریع الفرنسي فهو یعتبر عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنیة عقوبة 

للحرمان المؤبد من الحقوق مع عدم قابلیه وبذلك یخضع المفرج عنه شرطیاً ،مؤبدة

فهي توقع مجتمعه لا یجوز تجزئتها من قبل المحكمة وحرمان ،هذه العقوبة للتجزئة

3.من بعض الحقوق دون البعض الآخرالمحكوم علیه 

.244المرجع السابق، ص: أحسن بوسقيعة/ الدكتور1
.244المرجع السابق، ص2
.200المرجع السابق، ص: د الغريبيمحمد ع/الدكتور3
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يفالتبعیة بعد تعدیل قانون العقوباتالمشروط على العقوباتأثر الإفراج: ثانیا

2006.

المشرع الجزائري العقوبات التبعیةىألغ،2006في انون العقوباتبعد تعدیل ق

للمحكوم علیهم العقوبات بالنسبة القانونیة التي یطرحها تطبیق هذهثر المشاكل إوذلك 

.بصفة خاصةوالمفرج عنهم شرطیاً ،بصفة عامة

قد ،1992على غرار المشرع الفرنسي بمناسبة تعدیله لقانون العقوبات سنة 

:ر المشرع الجزائري إلغاء العقوبات التبعیة بسببین همابرّ 

الأمر التداخل الموجود بین العقوبات التبعیة والعقوبات التكمیلیة التي تهدف في حقیقة- 

. إلى غایة واحدة

أنّ العقوبات التبعیة غیر محددة المدة، تطبق بقوة القانون دون أن ینطق بها القاضي - 

1.وهو ما یتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبات

إلغاء هذه العقوبة كعقوبة تبعیة أنهى الإشكال الذي كان قائما فیما وتبعا لذلك فإنّ 

.بة للمفرج عنهم شرطیایخص مدة تنفیذها وبدا سریانها بالنس

المؤرخ في 66/156المعدل والمتمم للأمر رقم 20/12/2006المؤرخ في 06/23أسباب القانون رقم عرض1
.2المتضمن قانون العقوبات، ص08/06/1966
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أثر الإفراج المشروط على العقوبات التكمیلیة: الفرع الثاني

العقوبة التكمیلیة هي تلك العقوبة التي تحكم بها بصفة مستقلة عن العقوبة إنّ 

ها لا تنفذ الأصلیة، وهي تختلف عن العقوبة التبعیة التي تتبع العقوبة الأصلیة، كما أنّ 

1.على التنفیذ صراحةإلا إذا نصّ 

: كما یلي09نصت علیها المادة 2006في قانون العقوبات وقبل تعدیل 

الحرمان من مباشرة  بعض الحقوق، المصادرة ،المنع من الإقامة،تحدید الإقامة

ولكن المشرع أضفى ) أولا(نشر الحكم ،للأموال، حل الشخص المعنويالجزئیة 

).ثانیا(التي من الضروري تسلیط العودة علیها تعدیلات على هذه العقوبات 

.2006ع في .أثر الإفراج المشروط على العقوبات التكمیلیة قبل تعدیل ق: لاأوّ 

وذلك لبحث مدى تأثیرها على ،من الضروري التعرض لهذه العقوبات تباعاً 

ها نّ وحل الشخص المعنوي لأ،باستثناء المصادرة الجزئیة للأموالالمفرج عنهم شرطیاً 

وتنفذان بمجرد أن من طبیعة مالیة وبالتالي لا علاقة لهما بالمحكوم علیه شخصیاً 

.تأخذ الحكم وصفا نهائیا

:تحدید الإقامة-1

یعینها حكم الإدانة طقةیقصد بتحدید الإقامة إلزام المحكوم علیه بالإقامة في من

أو الإفراج ،العقوبة الأصلیةوم انقضاءسنوات بدءا من ی) 05(لمدة لا تتجاوز خمس 

إذن مكن لها أن تصدری، ویبلغ الحكم إلى وزارة الداخلیة التي على المحكوم علیه
.174العقوبة في الفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، بدون سنة، دار الرائد العربي، بيروت، ص: 1
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، ویتعرض كل من یخالف إحدى تدابیر تحدید الإقامة مؤقت للانتقال داخل المنطقة

1.إلى عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات

لمؤرخ في ا75/80وبة تحدید الإقامة الأمر رقم فقد تولى تنظیم كیفیات تنفیذ عق

وتحدید الإقامة وذلك رحظتنفیذ الأحكام القضائیة الخاصة بالمتعلق ب،15/12/1975

التي أشارت إلى تبلیغ الحكم أو القرار القضائي المتضمن تحدید ،منه12في المادة 

د فیه مكان عن وزیر الداخلیة بموجب قرار یحدّ رالإقامة إلى المحكوم علیه الذي یصد

لم یحدد نوع هذه الجرائم التي یحكم فیها بتحدید الإقامة ع.، كما أن قالإقامة الجبریة

. ولم یتضمن حكم یشیر إلى هذه العقوبة

عن كیفیة تنفیذ الحكم الخاص بتحدید الإقامة فقد تعرض له المرسوم رقم اأمّ 

خلال م الإجراءات المتعلقة بذلك التنفیذ، فنظّ 15/12/1975المؤرخ في 75/155

2.فترة الإفراج المشروط

:المنع من الإقامة-2

، فتحدید الإقامة یعني حظر إقامة مةالإقایدیختلف المنع من الإقامة عن تحد

المحكوم علیه في جمیع التراب الوطني ما عدا المنطقة المحددة للإقامة، أما المنع من 

یعني أن حظر الإقامة لا یجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات بالنسبة ه الإقامة فإنّ 

. في الجنایات) 10(وعشر سنوات ،للجنح

.2006عديله في ع قبل ت.من ق11:المادة 1
.255المرجع السابق، ص: احسن بوسقيعة/ الدكتور2
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كما یجوز للمحكمة التي أصدرت قرار الحظر أن تخفض مدة الحظر أو الإعفاء من 

1.رت اكتمال تأهیل المحكوم علیهرّ إذا ما ق،تنفیذه في أي وقت

من الیوم الذي یفرج فیه عن المحكوم علیه، وبعد وتبدأ آثار المنع من الإقامة 

من الإقامة ، وفي حالة مخالفة تدبیر المنع أن یكون قرار المنع من الإقامة قد بلغ إلیه

وات سن) 03(أشهر إلى ثلاث ) 03(الشخص المخالف یعاقب بالحبس من ثلاثة فإنّ 

وبة التكمیلیة العقویجوز أن یقضي بهذه، الجزائريقانون العقوبات 12وفقا للمادة 

.انون العقوباتمن ق13دائما في الحكم بجنایة أو جنحة وفقا للمادة المنع من العقوبة 

المشرع الجزائري جعل سریان المنع من الإقامة یسري ابتداء من انتهاء إنّ 

وبذلك لا یستفید المفرج عنه شرطیا من سریان المدة بحقهم أثناء العقوبة المحكوم بها،

2.اج المشروطالإفر 

وقد وردت عقوبة المنع من العقوبة في المملكة العربیة السعودیة تحت مسمى 

الإبعاد ضمن العقوبات التعزیریة، ویقصد بها إنهاء إقامة الأجنبي بالمملكة وهي عقوبة 

3.تصدر بناء على حكم شرعي أو أمر أو تمت تطبیقا للأنظمة المرعیة

:الحرمان من مباشرة بعض الحقوق -3

لقد سبق التطرق إلى عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنیة باعتبارها عقوبة تبعیة 

ت علیها المادة صفهي عقوبة تكمیلیة ن،أما عقوبة الحرمان من مباشرة بعض الحقوق
.205المرجع السابق، ص: د الغريبيمد عمح/ الدكتور1
.239المرجع السابق، ص: 2
.357، مطبعة سمحة، بيروت، ص2005الإجراءات الجنائية في المملكة السعودية، بدون طبعة، سنة : سعد بن ظفير3



78

الحقوق الوطنیة الحرمان من نّ أوما یمیزها عن الأولى انون العقوبات من ق09

ا الثانیة معلقة المحكوم علیه بعقوبة جنائیة أمّ ق بقوة القانون على كعقوبة تبعیة تطب

:على توافر شروط وهي

.أن ینص علیها القانون في الجریمة ذاتها المدان بها المحكوم علیه- 

.ة وأن یحكم القاضي بهذه العقوبةأن تكون الجریمة جنح- 

، وما تجدر 1سنوات) 05(ددة المدة لا تتجاوز مدة خمس حوهي علاوة على ذلك م

المشرع الجزائري لم یحدد بدء سریان الحرمان من هذه الحقوق ة إلیه أنّ ار شالإ

.باعتبارها عقوبة تكمیلیة وذلك بالنسبة للمفرج عنهم شرطیاً 

هب إلى وجوب أن یحتفظ المفرج عنه بحق التمتع ذأما الفقه الفرنسي فقد 

أنّ حیث،قانون العقوبات الفرنسيمن 402بالحقوق المنصوص علیها في المادة 

فالعقوبة لا تنقضي بالإفراج ،ه ینفذ هذه العقوبةیعتبر وكأنّ المفرج عنه شرطیاً 

نهایتها لا تكون في الحقیقة بالانقضاء حیث المشروط، ولكن توقف مؤقتا فقط، 

، وذلك بانقضاء الإفراج المشروط إلى إفراج نهائيالطبیعي للعقوبة المحكوم بها وتحوّل 

.هن إلغاءفترة الإفراج المشروط دو 

فلا یجوز بالتالي فترة الإفراج المشروط فالإفراج لا یكون نهائیاً ا خلالأمّ 

.من قانون العقوبات42قوق المنصوص علیها في المادة تطبیق الحرمان من الح

.2006قبل تعديله في ع.من ق14المادة 1
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وعلى هذا الأساس یمكن أن یمتد الحكم المنصوص علیه في القانون المذكور 

وضع لأنّ ،الإفراج المشروط بطریق القیاسأعلاه فیما یخص وقف التنفیذ إلى مجال

الإفراج عنه المحكوم علیه یكون هو ذاته خلال فترة الإفراج المشروط، وبالتالي فإنّ 

1.لحرمانه منها عند انقضاء العقوبةیتفا جئحتى لا ،شرطیا لا تتمتع بهذه الحقوق

:نشر الحكم-4

ه نشر لحكم الإدانة الحكم بأنّ عقوبة نشر 2انون العقوباتمن ق18فت المادة عرّ 

أو بتعلیقه في الأماكن ،نها المحكمةبأكمله أو مستخرج منه فقط في جریدة أو أكثر تعیّ 

على أن لا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا، ویكون ذلك على نفقة ،التي یبینها الحكم

.مصاریفاللهذا الغرض من ، ما تحدده المحكمةالمحكوم علیه في حدود 

جنایات والجنح والمخالفات بخصوص هذه یمیز المشرع الجزائري بین الولم

رة بنص صریح في القانون، إذ یشترط في كل المواد أن تكون هذه العقوبة مقرّ العقوبة

في مواد ولا،المشرع لم ینص على هذه العقوبة التكمیلیة في مواد الجنایاتوانّ 

.الجنحعلیها فقط في مواد ما نصّ إنّ المخالفات و

الآثار أنّ إلاّ ،ما لعقوبة نشر الحكم من فائدة في تحقیق الردع العامو بقدر

السلبیة المترتبة علیها قد تخفف من برامج التأهیل والرعایة اللاحقة التي توفرها الدولة 

.والهیئات المختصة

.201،202المرجع السابق، ص: د الغريبيمحمد ع/ الدكتور1
.12في  بندها رقم 09أصبحت تنص عليه المادة 2006ع لسنة .بموجب تعديل ق2
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2006ع في .أثر الإفراج المشروط على العقوبات التكمیلیة بعد تعدیل ق:ثانیا

ي ، أدخل المشرع الجزائر 20/12/2006انون العقوبات بتاریخ بعد تعدیل ق

، فبعدما كان عددها لا یتجاوز ست عقوبات حذف على العقوبات التكمیلیةتعدیلاً 

و أضاف سبع عقوبات ،المعنويالمشرع واحدة منها التي تتمثل في حل الشخص

–انوني الحجر الق-كمیلیة تبعیة حولها إلى عقوبة تواحدة منها كانت عقوبةأخرى

ثر الإفراج المشروط على العقوبات التكمیلیة وفق ما ألذلك سوف یتم التطرق إلى 

1.رما سبق ذكره ولم یطرأ علیه تغییاستجد من تعدیلات دون التطرق ل

:الحجر القانوني.1

ا إلزامیا في حالة الحجر القانوني یكون إمّ مكرر فإنّ 09و09بمقارنة المادتین 

علیه بعقوبة جنائیة بقوة ولا تطبق هذه العقوبة على المحكوم ،الحكم بعقوبة جنائیة

بل یتعین أن یأمر ،قا عندما كانت هذه العقوبة تبعیةكما كان الحال سابالقانون

ن فیها المشرع لم یشر إلى الحالات التي یكو ا اختیاریا رغم أنّ وإمّ ،القاضي في حكمه

جنحیة ومع ذلك لا یمنع الحكم به في حالة الحكم بعقوبة الحجر القانوني اختیاریا

كما أن المشرع لم یعلق تطبیقها على شرط النص علیها ،09مادامت مقررة في المادة 

2.صراحة

.217المرجع السابق، ص: در الدينمعافة ب1
.206المرجع السابق، ص: احسن بوسقيعة/ الدكتور2
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الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة.2

مكرر 09دت المادة ، وحدّ 02في البند رقم 09نصت على هذه العقوبة المادة 

:مضمون هذه الحقوق كما یلي

.الترشح ومن حمل أي وسامالعزل أو الإقصاء من حق الانتخاب و- 

شهادة على عقد أو الأولاد بال،عدم الأهلیة لتولي مهام مساعدة محلف أو خبیر- 

.على سبیل الاستدلاللاّ أو أمام القضاء إ

من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، أو في إدارة مدرسة أو في الحرمان- 

.الخدمة في المؤسسة للتعلیم بصفة أستاذ أو مدرس أو ناظر

.الأهلیة لأن یكون وصیا أو مقدماعدم- 

24وبة الأخیرة كانت المادة سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها، وهذه العق- 

.علیها كتدبیر أمن شخصيتنصقانون العقوبات من ةاغالمل

قانون العقوبات لم یكن المشرع یحدد مدة الحرمان من هذه الحقوق قبل تعدیل 

دها عندما تكون عقوبة تكمیلیة في حین حدّ عندما تكون عقوبة تبعیة،2006في 

. سنوات على الأكثر) 05(بخمس 

سري على وتختلف مدة عقوبة الحرمان من الحقوق بحسب ما إذا كانت إلزامیة فت

ا إذا كانت اختیاریة فتكون مدة المفرج عنه شرطیا من تاریخ الإفراج عنه شرطیا، أمّ 

سنوات في حال الحكم في جنحة، وفي الحالات ) 05(الحرمان لا تزید على خمس 
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الالتزامات المفروضة علیه وإذا خرق المفرج عنه شرطیاً ، 1التي یحددها القانون

) 03(ان من الحقوق، یخضع لعقوبة الحبس من ثلاثة المتعلقة بتنفیذ عقوبة الحرم

.دج300000إلىدج 25000سنوات وغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاثة 

اطـــــة أو نشــارسة مھنـالمنع من مم.3

ة أو على عقوبة المنع من ممارسة مهن06في بندها رقم 09نصت المادة 

نطاقها فأجازت الحكم على مكرر16دت المادة ، وحدّ نشاط ضمن العقوبة التكمیلیة

ثبت ة أو نشاط إذا هنممارسة مالشخص المدان لارتكابه جنایة أو جنحة بالمنع من

في راً صلة مباشرة بمزاولتها وأن ثمة خطلها للجهة القضائیة أن للجریمة التي ارتكبها 

.استمرار ممارسته لأي منهما

سنوات ) 10(لمنع بعشرمكرر مدة ا16ن المادة دت الفقرة الثانیة مولقد حدّ 

وات في حالة الإدانة سن) 05(وبخمس ،على الأكثر في حالة الإدانة من أجل جنایة

.من أجل جنحة

وبخصوص بدء سریان المنع،  التزم المشرع الصمت واكتفى بالنص على جواز 

ذلك یقتضي أن الأمر بالنفاد المعجل بالنسبة لهذا الإجراء، وأمام سكوت المشرع فإنّ 

2.هذا الإجراء من الیوم الذي تصبح فیه العقوبة نهائیةیبدأ

.226،227المرجع السابق، ص: الدينبدرمعافة 1
.61المرجع السابق، ص : نبيلة الشيخ2
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أثر الإفراج المشروط على تدابیر الأمن: الفرع الثالث

دیث مقارنة وهو جزاء ح،یعد تدبیر الأمن الصورة الثانیة للجزاء الجنائي

ل في ظهوره إلى تأثیر الأفكار التي دعت إلیها المدرسة ضإذ یرجع الف،بالعقوبة

إصلاح المجرم أو حمایة الایطالیة، والتي أنكرت على العقوبة  قدرتها علىالوضعیة 

فدعت إلى وجوب هجر العقوبة والمبادئ التي تقوم علیها لیحل محلها نظام ، المجتمع

بدیل یقوم على تدابیر الأمن القادرة على إصلاح المجرم وحمایة المجتمع من 

1.الإجرام

ها فها على أنّ ، ولذلك تدخل الفقه فعرّ الأمنف المشرع الجزائري تدابیررّ لم یع

علىامواجهة خطورته وإبعادهفيفرد الخطرمعاملة فردیة یرجى من تطبیقها على ال

وهي معاملة قسریة وقانونیة تطبق قهرا على ، المجتمع قبل أن تتحول إلى جریمة

.ل الجنائيق بقصد إعادة تأهیبها جزاء جنائي فهي تطلمشیئته لأنّ الجاني ولا تترك 

علیها في المادة وإذا كان قانون العقوبات لم یعرف تدابیر الأمن، فقد نصّ 

".لا عقوبة أو تجبیر أمن بغیر قانون" بنصه ) 01(الأولى

وتبعا لذلك یطرح التساؤل حول إمكانیة خضوع المفرج عنه بشرط لتدابیر الأمن 

.المحكوم علیه بها أثناء الإفراج المشروط

، القسم العام، ديوان المطبوعات 2002شرح قانون العقوبات الجزائري، بدون طبعة، سنة : عبد االله سليمان/ الدكتور1
.234،235الجامعية، الجزء الثاني، الجزائر، ص 
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أو نصا في المسألة المطروحة أعلاه ،التشریع الجزائري لا یتضمن حكماإنّ 

ولذلك تكون الإجابة على التساؤل في ضوء القواعد العامة التي تنظم تدابیر الأمن 

إلا ،من إلى تدابیر شخصیة وأخرى عینیةم تدابیر الأوطالما المشرع الجزائري قد قسّ 

یة فقط دون تدابیر ط على تدابیر الأمن الشخصه سیتم التعرض لأثر الإفراج المشرو أنّ 

ها تنفذ مباشرة ، كونها لا تتعلق بشخص المحكوم علیه، فضلا على أنّ الأمن العینیة

1.بمجرد الحكم بها

:ع على تدابیر الأمن الشخصیة كالتالي.قمن19لقد نصت المادة 

. الحجر القضائي في المؤسسة نفسیة

. الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة

.المنع من ممارسة مهنیة أو نشاط أو فن

.سقوط حقوق السلطة الأبویة كلها أو بعضها

الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة و ،الحجز القضائي في مؤسسة نفسیةإنّ 

ویعني ذلك بأنّ ،سات مختصة بالعلاجیعدان من التدابیر العلاجیة التي تنفذ في مؤس

ا بالنسبة لباقي ولا مجال للحدیث على الإفراج المشروط، أمّ السجن مستبعدة تماما فكرة

، دار الهدى، الجزائر، ص 2009قابي في الجزائر وحقوق السجين، بدون طبعة، سنة فلسفة النظام الع: بريك الطاهر1
172 ،173.
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التدابیر فموضوعها یتعلق بالحرمان من بعض الحقوق التي یمكن أن تقترن بالعقوبة 

:مایلينتناولها في ،1السالبة للحریة

المنع من ممارسة مھنیة أو نشاط أو فن: لاأوّ 

مضمون هذا التدبیر یقضي بمنع شخص معین من ممارسة عمله، بعد أن إنّ 

تبثث العلاقة بین ممارسة عمله المحظور وبین قیامه بنشاط إجرامي سابق في حالة 

. الخشیة من أن یؤدي تركه یمارس هذا العمل إلى ارتكاب جرائم جدیدة

المنع من ممارسة بدء سریان ، فإنّ قواعد العامة في التنفیذ العقابيتطبیقا لل

مهنة أو نشاط  أو فن یبدأ من تاریخ الإفراج النهائي عن المحكوم علیه، أمّا عن بدء 

المنع من مزاولة مهنة أو سریان هذا المنع بالنسبة للمستفید من الإفراج المشروط، فإنّ 

2.نشاط أو فن یبدأ سریانه من تاریخ الإفراج المشروط على المحكوم علیه

نظراً ) 10(مشرع الجزائري إطالة مدة المنع إلى عشر سنواتویعاب على ال

المنع والتي تلحق آثارها إلى عائلته أیضا، لأنّ للأخطار التي تلحق المفرج عنه شرطیاً 

، ولذلك كان من یة مما تدفع بصاحبها إلى الإجراممن العمل ینجم عنه ضائقة مال

.ت حمایة للمجتمعفي حالاالضروري عدم اللجوء إلى هذا التدبیر إلاّ 

د القانون الایطالي هذا وقد تنبهت لذلك العدید من التشریعات العقابیة، فقد حدّ 

، وهي نفس المدة في القانون السویسري منه30سنوات في المادة ) 05(المنع بخمس 

.174، 173المرجع السابق، ص : بريك الطاهر1
.575المرجع السابق، ص : عبد االله سليمان/ الدكتور2
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، كما نزلت تشریعات أخرى بهذه المدة إلى 42والألماني في المادة 54في المادة 

1.أقصى كما هو الوضع في لبنان وسوریاكحد) 02(سنتین 

سقوط حقوق السلطة الأبویة:ثانیا

إسقاط السلطة الأبویة عند الحكم على قانون العقوبات من 24أجازت المادة

أحد الأصول لجنایة أو جنحة وقعت منه على شخص أحد أولاده القصر، ویجوز أن 

واحد أو ضها، وأن  یشمل السلطة الأبویة أو بعینصب هذا السقوط على كل حقوق

. بعضا من أولاده

إنّ المشرع الجزائري لم یحدد تاریخ بدء سریان هذا التدبیر عند الحكم به سوى 

التي أجازت الأمر بالنفاد المعجل لهذا ،24ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة 

2.التدبیر

ولذلك ینفّذ هذا التدبیر على المحكوم علیه أثناء تنفیذه للعقوبة السالبة للحریة 

المحكوم بها علیه، وإذا استفاد المحكوم علیه من الإفراج المشروط فیستمر نفاد هذا 

النفاد المعجل لهذا التدبیرا إذا لم ینص حكم الإدانة على ما یفیدالتدبیر في حقه، وأمّ 

نفسه متى یبدأ سریان هذا التدبیر بالنسبة للمحكوم علیه المستفید فهنا یطرح التساؤل

؟من نظام الإفراج المشروط

.577، ص السابقالمرجع : عبد االله سليمان/ الدكتور1
.175المرجع السابق، ص : الطاهريكبر 2
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إذا كان الأمر لا یثیر إشكال بخصوص المحكوم علیه الذي قضى كل العقوبة 

خاصة غیر ذلك بالنسبة للمفرج عنه شرطیاً أنّ السالبة للحریة المحكوم بها علیه، إلاّ 

، لذلك یكون هذا التدبیر من تاریخ الإفراج تنظم هذه المسألةب نصوص قانونیةمع غیا

.المشروط على المحكوم علیه خاصة إذا كان سلوكه یشكل خطورة على أولاده القصر

، فلقد جاء ذلك موافقا للقاعدة العامة ربخصوص عدم تحدید مدة هذا التدبیأما

مح بإعادة النظر فیها على ها غیر محددة المدة بما یسفي تدابیر الأمن الشخصیة، أنّ 

من19أساس تطور الحالة الخطیرة لصاحب الشأن طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 

1.قانون العقوبات

.176، 175المرجع نفسه، ص : بريك الطاهر1
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الثـانـيالفصـل 
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الفصل الثاني

روطــــراج المشــام الإفـــــــي لنظــــــــــالجانب الإجرائ

الإجراءاتقانون السجون الجزائري استمد معظم أحكامه من قانون أنّ رغم

صوصیة الجزائیة الفرنسي، إلاّ أنّه قد اختلف معه في بعض الأحكام نظرا لطبیعة وخ

1.، باعتبار أن لكل دولة نظام عقابي خاص بهاالنظام العقابي في الجزائر

وأحكام نظام الإفراج إجراءاتحول تنظیم التبایناتویمكن حصر مجمل هذه 

المبحث (منه، لا سیما شرط مدة الاختبار الاستفادةالمشروط من خلال تقریر شروط 

، ففي مصر مثلا یعود هذا المشروطالإفراجوللجهات المكلفة بمنح ،)الأول

الجزائیة الإجراءاتمن قانون 730مدیر السجن، بینما تنص المادة إلىالاختصاص 

كل من قاضي تطبیق العقوبات والمحكمتین الجهویة والوطنیة إلىالفرنسي على منحه 

المحكوم  علیه من استفادة، ورغم )المبحث الثاني(فلمن تعود سلطة منحه في الجزائر؟

ا بانقضاء المشروط إمّ الإفراج، بل یمكن انتهاء ذلك لا یكون قطعیافإنّ ،هذا النظام

).المبحث الثالث(بإلغائهمدته أو 

.28المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور1
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:ث الأولالمبح
روطــراج المشـام الإفـــــــشروط الاستفادة من نظ

والحریة ،المشروط كمرحلة وسطیة بین الحریة المقیدةالإفراجیعتبر نظام 

ه یشكل خطراً انّ المطلقة، فهو دافع للشعور بالمسؤولیة من طرف المحكوم علیه، إلاّ 

وهنا تكمن الإجراممعتادي نسبیا على المجتمع خاصة وإن كان المحكوم علیه من 

.الخطورة

مع ملاحظة ،المشروطبالإفراجولذلك كان من الضروري وضع شروط خاصة 

یتعلق بمدة العقوبة الأوّل التشریعات العقابیة قد أجمعت على نوعین من الشروط، أنّ 

الجزائري وضع أربعة أنواع من الشروط المشرعأنّ وآخر یتعلق بحسن السلوك، إلاّ 

.سیتم تناولها تباعا

.الوضع الجزائي للمحبوس: المطلب الأول

إنّ التطرق للوضع الجزائي للمحبوس یثیر عدة تساؤلات تتعلق بمجال الإفراج 

المشروط

).الفرع الأول(هل یستفید منه كل المحكوم علیه؟ أم یقتصر على فئة معینة فقط؟ - 

ز تطبیق هذا النظام على المحبوس المحكوم علیهم بعقوبات قصیرة المدة وهل یجو - 

).الفرع الثاني(
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روطــراج المشــــمجال الإف: لرع الأوّ ــــالف

تختلف التشریعات التي تأخذ بالإفراج المشروط في مدى اعتبار المحكوم علیهم 

فبینما تذهب الأغلبیة -المشروطالإفراج –على قدر المساواة أمام هذه المیزة ،جمیعا

ه غیر أنّ ،إلى اعتبار كل المحكوم علیهم مؤهلین متى توافرت الشروط القانونیة

كمرتكبي بعض الجرائم  من الاستفادة من الإفراج ،استثنیت فئات من المحكوم علیهم

.المشروط

ذهب إلى تعمیم الاستفادة ،ا التشریع الجزائري وعلى غرار التشریع الفرنسيأمّ 

، المبتدئین منهم ومعتادي 1من الإفراج المشروط لجمیع المحكوم علیهم بدون استثناء

، بوصفه تدبیرا یهدف لإعادة ة على قدم المساواةدبجرام والمحكوم علیهم بعقوبات مؤ الإ

.ع متى أبدى استجابة لهذا التأهیلتأهیل المحبوس وإدماجه في المجتم

علیه بعقوبة سالبة للحریة سواء كانت أن یكون المستفید محكوماً لذا یفترض

، ومن هنا فهذا النظام یستبعد من مجال تطبیقه على أو سجناً هذه العقوبة حبساً 

، وكذا الأمر بالنسبة للمحكوم علیهم بتدابیر أمن حتى وم علیهم بعقوبة الإعدامالمحك

ز إعادة التربیة والمدمنین في ولو كانت سالبة للحریة كوضع الأحداث في مراك

2.المؤسسات العلاجیة

.128،129المرجع السابق، ص : 1
. 98المرجع السابق، ص: بريك الطاهر2
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ویطرح التساؤل بالنسبة لفئات المحكوم علیهم الذین یستثنیهم مرسوم العفو 

، فیما یخص جرائم الإرهاب والتخریب 1الرئاسي عادة في المناسبات الوطنیة أو الدینیة

رة بالمخدرات، والجرائم الماسة ، جرائم المتاجالقتل العمد، والجرائم الأخلاقیةوجرائم  

بالاقتصاد الوطني، فهل یطبق هذا الاستثناء أیضا في منح الإفراج المشروط للمحكوم 

علیهم مرتكبي هذه الجرائم؟

السجون في مجال نّ أحكام قانون تنظیمأجابة عن هذا التساؤل یمكن القول إ

لمحبوسین مرتكبي الجرائم سالفة ، جاءت عامة لم تستثن أیة فئة من االإفراج المشروط

.الذكر من الاستفادة بهذا النظام، فالنص المطلق یفسر على إطلاقه

لبعض الفئات من المحبوسین خاصاً الإفراج المشروط یكتسي طابعاً غیر أنّ 

فیخضعون لنفس المعالجة العقابیة ، ونخص بالذكر هنا المحبوسین الأجانب

.2كالمحبوسین الوطنین

، تتضمن 18/01/2005مؤرخة في 58/2005مراسلة من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية رقم : أنظر1
الصادرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 17/01/2005المؤرخ في 05/03إجراءات تنفيذ مرسوم العفو الرئاسي رقم 

7الفقرة77ائر من اختصاص رئيس الجمهورية طبقاً للمادة ونشير هنا إلى أنّ إصدار مراسيم العفو عن العقوبة في الجز 
.1996من دستور 

2 Ouardia NasroueNouar, le contrôle des sanctions pénales en droit algérien
tome 26, Librairie générale de droit de jurisprudence, paris,1991,page.210.
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بشأن إفادتهم من 1المحبوسین العسكریین فقد أحال قانون القضاء العسكريا أمّ 

وهذا قبل صدور الأمر ،نظام الإفراج المشروط على أحكام قانون الإجراءات الجزائیة

المتعلق بتنظیم السجون وبصدور هذا الأخیر أصبح نظام الإفراج 72/02رقم 

.05/04لقانون المشروط یخضع لهذا الأمر الملغى حالیا بموجب ا

تطبیق الإفراج المشروط على المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحریة : الثانيالفرع

قصیرة المدة

كافة التشریعات العقابیة تشترط أن یكون المحبوس قد قضى مدة معینة من إنّ 

عقوبته داخل المؤسسة العقابیة، ویذهب جانب من الفقه إلى جواز امتداد الإفراج 

المشروط إلى المحكوم علیهم بعقوبات قصیرة المدة، على أن تبدأ تطبیق نوع من 

اللاحقة عقب الإفراج عنهم من الرعایةالمعاملة المكثفة خلال فترة الحبس تتبعها نوع

.شرطیاً 

تحدید فترة البقاء في المؤسسة العقابیة بحد أدنى إلى أنّ ،جانب آخركما یذهب

یستتبع ألا یفرج عن المحكوم علیهم بعقوبات ذات مدة تقل عن هذا الحد الأدنى یهدد 

2.كل إمكانیة للمعاملة العقابیة

" هالمتضمن قانون القضاء العسكري على انّ 22/04/1971المؤرخ في 71/28من الأمر رقم 229نصت المادة 1
تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بالإفراج المشروط على كل شخص محكوم عليه من قبل المحاكم العسكرية 

: أنظر" بعدهن قبل المحاكم العادية مع مراعاة الأحكام الواردة وعلى العسكريين أو المماثلين للعسكريين المحكوم عليهم م
.38/1971ج،ر عدد رقم 

.12المرجع السابق، ص: محمد عبد الغريب/الدكتور2
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ائري یثیر النقاش، فبعد صدور قانون تنظیم الوضع في التشریع الجز غیر أنّ 

إذ بحده طرحت المسألة ،05/04السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین رقم 

تم إلغاء الحد الأدنى لفئة المحبوسین المبتدئین الذي كان محددا في ظل الأمر رقم

.أشهر كحد أدنى) 03(بثلاث 72/02

قد أخد بتطبیق الإفراج ،05/04المشرع الجزائري في ظل القانون رقم وعلیه فإنّ 

المشروط على المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة آخذا في ذلك 

بالاتجاه الفقهي الأول، وهو ما یطرح إشكالا بخصوص كفایة العقوبة قصیرة المدة 

لمنا أن أقصر فترة متعمدة لتكوین وإعادة التأهیل خاصة إذا ع،لإعداد برامج الإصلاح

1.شهرا) 18(المحبوس مهنیا تحدد بمدة ثمانیة عشر 

سلوك المحبوس والضمانات الجدیة التي یقدمھا:المطلب الثاني

في النظام العقابي الجزائري یتوقف منح الإفراج المشروط على وضع المحكوم 

علیه، والذي لا یمكنه الاستفادة من هذا التدبیر إلاّ إذا كان حسن السیرة والسلوك 

وقبل ذلك یجب أن یكون المرشح للإفراج المشرط ،2وأظهر ضمانات جدیة لاستقامته

لغ الغرامات المحكوم بها علیه وكذا التعویضات ، ومباد المصاریف القضائیةقد سدّ 

:التالیةالتطرق لما سبق ذكره في الفروع تبعا لذلك سیتم. 3المدنیة

، المدرسة العليا للقضاء، 13محاضرات في علم السجون، ألقيت على الطلبة القضاة، الدفعة : فليون مختار1
2004/2005

.س.ت.قمن134: المادة2
.س.ت.قمن136: المادة3
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وك المحكوم علیھ داخل المؤسسة العقابیةـسل:لرع الأوّ ــالف

بدأ الإفراج المشروط في الأساس كنوع من المكافأة تقدم للمحكوم علیه على 

ل فیما بعد إلى نظام تأهیلي ، ولكنه تحوّ مؤسسة العقابیةالحسن سیرته وسلوكه داخل 

ه یجوز الإفراج عن لأنّ 1ولهذا الشرط أهمیته،لیظل حسن السلوك شرطا من شروطه

المحكوم علیه قبل انقضاء مدة معینة من تنفیذه للعقوبة كافیة للحكم على سلوكه وقصد 

العلاج والإصلاح على الجناةاءات تمكین المؤسسة العقابیة من تطبیق أسالیب وإجر 

أهداف ثبوت حالة من التغییر الایجابي في سلوكهم وتعدیله بما یتفق وأنّ مما یفرض

2.العقوبة الإصلاحیة والتهذیبیة قد تحققت

وتتجه أغلب النظم العقابیة الحدیثة إلى إقرار فكرة أن تكون المعاملة العقابیة 

في الاستفادة عم الأمل للمحبوسین ا یدممّ ،موجهة في الأصل نحو الإفراج المشروط

التي تبعا ،منه، وهذه الفكرة مستوحاة من الفكرة الأساسیة في الرعایة العقابیة الحدیثة

تقام المجتمع منه ولیس انلها تهدف المعاملة العقابیة إلى تأهیل المحبوس اجتماعیاً 

حریة وسیلة لمكافحة العود العقوبة السالبة للفمن المتفق علیه أنّ ،عن خطئه السابق

.إلى الإجرام

ولقد أكّد المشرع الجزائري على تقریر فكرة حسن السلوك في قانون تنظیم 

والهدف إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة ،السجون

.496، الكويت،  ص1990علم الإجرام والعقاب، الطبعة الثانية، سنة : عبود السراج1
أصول علم الإجرام والعقاب، الطبعة الأولى، سنة : عماد محمد ربيع وفتحي توفيق الفاعوري ومحمد عبد الكريم العفيف2

.235، دار وائل للنشر، ص2010
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عي وإدماج الاجتماوبة وسیلة لحمایة الدفاع الاجتماعي، التي تجعل من تطبیق العق

ومعاملة المحبوس بكیفیة تصون كرامته الإنسانیة وتعمل على الرفع من ، 1للمحبوسین

2.مستواه الفكري والمعنوي

یتولى مربون وأساتذة مختصون في ،ولتجسید هذه الأهداف على أرض الواقع

علم النفس والمساعدون الاجتماعیون الذین یباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبیق 

التعرف على شخصیة المحبوس ورفع مستواه ومساعدته على تأهیل نفسه ،باتالعقو 

3.لإعادة الاندماج في المجتمع من جدید

ها ولقد أشارت لهذه المعاني قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجین، التي أقرّ 

ومعاملة المجرمین في جنیف ،المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة

، التي صادق علیها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم 30/08/1955ریخ بتا

31/07/1975.4المتحدة بتاریخ 

، یمكن القول أن حسن السیرة والسلوك بعد التحقق من حسن سلوك المحبوس

مؤشر حقیقي على الإصلاح الفعلي له، وقدرته على قابلیة الاندماج في المجتمع 

.ج المشروطوالاستفادة من نظام الإفرا

.س.ت.قمن01: المادة1
. س.ت. من ق02: المادة2
.س.ت.قمن89/91المادة 3
من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين، أنظر محمد شلال العاني و علي حسن 65/66/69القواعد رقم 4

.405،406المرجع السابق، ص: طوالبة
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فیوافق المشرع الجزائري في اعتبار حسن السیرة ،ا عن المشرع المصريأمّ 

في المجتمع باستفادته من في إعادة إدماج المحبوس اجتماعیاً جوهریاً والسلوك شرطاً 

من قانون تنظیم السجون المصري على ضرورة 52الإفراج المشروط، إذ أكدت المادة 

1.ء تواجده بالسجن یدعو إلى الثقة بتقویم نفسهأن یكون سلوك المحبوس أثنا

للتطور الذي عرفته فكرة حسن السلوك فكان ا في التشریع الفرنسي وتبعاً أمّ 

یسمح الإفراج المشروط للمحكوم علیهم الذین ،1958قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

الآخرین فقد ألغي في ا المحكوم علیهم ، أمّ هم بمجرد توافر الشروط القانونیةصلح حال

الواقع حسن السلوك، وأصبح من الجائز تطبیق النظام على كل الذین یتطابقون مع 

اللائحة العقابیة الداخلیة، بشرط تقدیر اللحظة المناسبة للإفراج مع قبول المحكوم علیه 

.للإفراج عنه، حتى لا تتعرض محاولة التأهیل الاجتماعي للفشل

، أراد المشرع إعطاء 1972المؤرخ دیسمبر1226-72قانون رقم فمنذ ال

كما كان من قبل ولیس فقط ،الأولویة في منح الإفراج المشروط لاعتبارات اجتماعیة

خلت الإفراج المشروط قد أنّ والأهم في هذه الخطوة التشریعیة ، سلوكیة في الأساس

.له صلة بتسییر المؤسسات العقابیةمن كل اعتبار رسمیاً 

ضمانات توقف على یمن قانون الإجراءات الجزائیة 729للمادة وأصبح طبقا 

15بموجب القانون المؤرخ في ، وبعد التعدیل الذي تم لإعادة التأهیل الاجتماعيجدیة

، المكتبة القانونية بباب الخلق، 1994دون طبعة، سنة تنفيذ الأحكام الجنائية ومشكلاته العلمية، ب: منير حلمي خليفة1
.133،136القاهرة، ص
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الاعتبارات الاجتماعیة د من خلاله المشرع الفرنسي تكریس، الذي أرا2000جوان

جهود جدیة لإعادة التأهیل ل الإفراج المشروط یتوقف على بذبقدر أكبر، أصبح منح

1.الاجتماعي

الاعتبارات التي یؤسس علیها المشرع الجزائري نظام الإفراج المشروط لم إنّ 

على أنّ شرط ، فضلاً 2تكن بنفس المستوى التي هي علیه في النظام العقابي الفرنسي

حسن السلوك یكمل ویعزز شرط إظهار المحكوم علیه ضمانات جدیة للاستقامة وهو 

.ما سیتم تناوله في الفرع الثاني

ةــة للاستقامــتقدیم المحبوس ضمانات جدی: رع الثانيـــــالف

إنّ وصف المحكوم علیه بحسن سیرته وسلوكه غیر كاف لمنحه الإفراج 

ه مرهون بتفاعله ، لأنّ 3علیه تقدیم ضمانات جدیة لاستقامتهالمشروط، بل یتعین 

الایجابي مع المعاملة المطبقة علیه وما یمكن تقدیمه من انجازات خلال فترة اختباره 

أو نشاط آخر یبرز استعداده للإصلاح واستحقاقه للإفراج ،أو تكوین مهني،من تعلیم

لتي تدّل على إصلاحه فعلاواالضمانات التي یقدمها المحبوسومن بین.المشروط

:ما یلي

.139،141المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/ لدكتورا1
معاملة المحبوس في ضوء إرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي، مذكرة : محمد صالحمكاحلية2

.106، ص 2010ماجستير،كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
استبدلت 05/04كانت عبارة ضمانات إصلاح حقيقة، أمّا في قانون تنظيم السجون الجديد 02/72في ظل الأمر 3

".نات جدية للاستقامةضما" بعبارة 
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. الحصول على شهادات التعلیم الابتدائي والثانوي والعالي والتكوین المهني- 

.منح رخص وإجازات الخروج والمكافآت- 

أو في مؤسسات ،أو نظام الحریة النصفیة،الوضع في نظام الورشات الخارجیة- 

عقابیة تضمین ملف الإفراج إذ یتعین على مدیر المؤسسة ال، البیئة المفتوحة

والمعطیات الجدیة لضمان ،المشروط تقریرا مسببا حول سیرة وسلوك المحبوس

1.استقامته

ولتمكین المحبوس من إظهار إصلاحه تعمل إدارة السجون بالجزائر لتنفیذ برنامج 

والإداریین ،وتأهیل المساجین بالتعاون مع قضاة تطبیق العقوبات،إصلاح السجون

والتأهیلي داخل السجون وتوفیر الظروف ،وجمیع المختصین بترقیة النشاط التربوي

وتجهیز مختلف المؤسسات العقابیة بالوسائل الحدیثة للاستعمالات الثقافیة ،المناسبة

2.والتعلیمیة

لقد تأثر المشرع الجزائري بالنظام الفرنسي حیث تبنى كثیرا من قواعده في ما 

یة تلیق بطبیعة ه أضفى نوع من الخصوصام الإفراج المشروط، إلا أنّ یخص نظ

، وتطور هذا النظام في الجزائر وانفرد بضرورة خضوع المحكوم علیه المجتمع الجزائري

: عمر خوري1
.55والسياسية، جامعة الجزائر، ص

. 53، ص2004تقرير إصلاح العدالة، حصيلة وآفاق وزارة العمل، أكتوبر 2
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لفترة الاختبار المحددة قانونا قبل الوضع في نظام الإفراج المشروط، ولم یحدد 

1.رة مستوحاة من التشریع الفرنسيالظروف التي تثبت جدیة استقامته رغم أن الفك

وفي نفس الاتجاه أجاز التشریع الفرنسي لكل محكوم علیه رفض الإفراج عنه 

مما لا یمكن معه فرض وتطبیق تدابیر وشروط الإفراج عن المحكوم علیه ،شرطیا

.من تعلیمات قانون الإجراءات الجزائیة531/1ا للمادة قدون رضاه  طب

لمنح الإفراج ري فقد أنكر رضا المحكوم علیه، فلم یجعله شرطاً ا التشریع المصأمّ 

، وعدم جواز تعلیق تحقیق طابع الإلزامي للمعاملة العقابیةإلى الالمشروط استناداً 

.الهدف من هذا النظام على رضا المحبوس

المشرع الجزائري لم یشترط صراحة قبول أو موافقة المحبوس للإفراج عنه إنّ 

الأحكام التي تنظم الإفراج المشروط تضمنت مؤشرات تدل على شرطیا ورغم ذلك فإنّ 

2.منح المحبوس كامل الحریة في قبول أو رفض الإفراج عنه

الاستقامة بدل إبراز معیار جدیةه دعامة لمنح الإفراج المشروط كان لزاماً ولأنّ 

ه لا یستفید ، إلا أنّ تقیم السجین ویظهر ضمانات إصلاحهتحدید فترة الاختیار فقد یس

الذي یعد بمثابة مصادرة لتطبیق ،اربفراج المشروط لانعدام شرط الاختمن نظام الإ

خل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزء الثاني، دراسة مقارنة بين التشريعيين الجزائري والفرنسي، مذكرة مبدأ التد: بلغيث سمية1
. 196، ص2008، 2007لنيل شهادة الماجستير ، المركز الجامعي العربي بن مهيدي ، أم البواقي، 

. 147،149المرجع السابق، ص : د الغريبيمحمد ع/ الدكتور2
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ها للسلطة المقررة لنظام الإفراج یمة تطبیقا سلیما وترك مسألة تقدر معیار جدیة الاستقا

1.وط دون تحدید مدتهاالمشر 

المدة الواجب قضائھا من طرف المحكوم علیھ في المؤسسة :المطلب الثالث

العقابیة

استفادة المحكوم علیه من الإفراج المشروط، مرهون بقضائه فترة محددة من إنّ 

تعرف هذه المدة بفترة الاختبار ولقد ،العقوبة المحكوم بها علیه في المؤسسة العقابیة

06/23أدرج المشرع الجزائري في قانون العقوبات اثر تعدیله بموجب القانون رقم 

60مكررو60یة في المادتین ما یعرف بالفترة الأمن،20/12/2006المؤرخ في 

، لیحرم المحبوس خلال مدتها من الاستفادة من التدابیر المنصوص علیها 1مكرر

.ومن بینها الإفراج المشروط،05/04ون بالقان

الفرع (لأحكام فترة الاختبار، ثم في ) الفرع الأول(ومن خلال ذلك سیتم التطرق في 

.لأحكام الفترة الأمنیة وشروط تطبیقها ومدتها، )الثاني

فترة الاختبار:لالفرع الأوّ 

من العقوبة یقصد بفترة الاختبار المدة التي تفترض على المحكوم علیه قضاءها 

أثبت كفایة وعه لنوع من العلاج العقابي خلال مرحلة من التنفیذ العقابي، وبعد خض

العقوبة في تحقیق غایة الردع والعدالة وكفاءة أسالیب المعاملة العقابیة في الإصلاح، 

.وإعادة تأهیل المحكوم علیه اجتماعیا وهذا ما تتفق علیه معظم التشریعات العقابیة

السياسة العقابية في الجزائر، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، رسالة دكتورا ، تخصص قانون  عام، : لخميسيعثامنية1
. 177، ص2008-2007جامعة محمد لخضر، بسكرة، 
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ر الإفراج المشروط اشترط المشرع الجزائري في قانون تنظیم السجون رّ یتققبل أن

ار التي بتقع أثناءها فترة الاخت،أدنى من مدة العقوبة المحكوم بهاحداً دالجدی

1.وطبیعة العقوبة المحكوم بها، تختلف حسب السوابق القضائیة للمحكوم علیه

، ثم تحدد هذه المدة في )أولا(بارتبیان أساس اشتراط فترة الاختالأمر الذي یفترض 

).ثانیا(التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة 

اربأساس اشتراط فترة الاخت:لاأوّ 

إنّ فكرة الإفراج عن المحكوم علیه قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها علیه 

، ولذلك اشترط أن 1810سنة ینيمارساالتي دافع علیها بونفیل ديأحد الأفكار 

واعتبر وإعادة تأهیلهه،یمضي المحكوم علیه بالمؤسسة العقابیة المدة الكافیة لإصلاح

.للإفراج شرطیا عنهضروریاً ذلك شرطاً 

ئیة وقانون الإجراءات الجنا،14/08/1885وفي فترة ما بین صدور قانون

لمشروط المرحلة النهائیة ، حیث أعتبر الإفراج اتطور الأمر1958الفرنسي سنة 

للنظام التهذیبي، یقوم على حسن سلوك المحكوم علیه ومدى صلاح حالة، الأمر الذي 

ضیها المحكوم علیها بالمؤسسة العقابیة كافیة ار التي یقبض أن تكون فترة الاختفر 

هناك تباين بين مصطلح السوابق القضائية والجنائية، إذ يراد بالسوابق الجنائية الأحكام النهائية السابق صدروها على 1
) مرحلة من التسرب بالميل الإجرامي( الشخص نفسه بسبب إجرامه في الماضي 

صدر فعلا ولو تلاه عفو أو براءة أو حكم م
،منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، سنة : 

.1037ص
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لتأهیله وإعداده للعودة للمجتمع، وبانقضاء هذه الفترة یمكن الإفراج عن المحكوم علیه 

1.الذي ثبت تأهیله للاندماج في المجتمع

ق هدف العقوبة في الردع العام ظهر اتجاه یرى ضرورة تحقی1958وفي سنة 

ه یجب ، إلا أنّ ه ولئن كان من الضروري إصلاح المحكوم علیه وتأهیله اجتماعیاً انّ إذ

الذي تهدف العقوبة إلى تحقیقه،امألا یترتب على ذلك المساس بخاصیة الردع الع

عن المحكوم علیه، إلا بعد أن یمضي ولذلك أصبح من غیر المقبول الإفراج شرطیاً 

.للردع العامالمدة الكافیة من العقوبة المحكوم بها علیه تحقیقاً 

في الوسط تهذیبیاً تبع ذلك إخفاق نظام الإفراج المشروط في أن یكون تدبیراً 

1958ار المشرع الفرنسي سنة فكان لا بد الأخذ بمفهوم یتماشى مع أفك، المفتوح

الذي یستوجب مدة كافیة لتأهیل المحكوم علیه من ،بتوفیق بین تحقیق الردع الخاص

من جهة ثانیة، وهو ما تم جهة وعدم إهدار هدف العقوبة في تحقیق الردع العام

فقد أصبح المحكوم علیه یستفید من الإفراج المشروط منذ اللحظة التي یثبت تحقیقه

2.ه مفید لنفسه ومجتمعهنّ فیها أ

وذلك بما یحقق العقابیة ومنها التشریع الجزائريوعلیه تتفق معظم التشریعات 

الردع العام من جهة وتحقیق أسالیب المعاملة العقابیة أهدافها في التأهیل والإصلاح 

ففي وفئة المحكوم علیهم،ات العقابیةللتشریعمن جهة ثانیة، ویختلف تحدید المدة تبعاً 

. 127المرجع السابق، ص: محمد عبد الغريب/ الدكتور1
.128، صنفسهالمرجع: محمد عيد الغريب/ الدكتور2
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ولم یترك للسلطة ،الجزائر تدخل المشرع لوضع القاعدة العامة في تحدید هذه المدة

.المختصة بمنح الإفراج المشروط أي مجال في تحدیدها

.المدة الدنیا لبقاء المحكوم علیھ في المؤسسة العقابیة:ثانیا

التي وضعت التشریعات الجنائیة حدا للمدة الدنیا من العقوبة السالبة للحریة 

یتعین أن ینفذها المحكوم علیه داخل المؤسسة قبل منحه الإفراج المشروط، وهذه المدة 

.تحدد على أساس نسبة معینة من مدة العقوبة

ج المشروط أن یقضي المحكوم علیه لمنح الإفرافالتشریع المصري یتطلب

المدة ینفذ فیها العقوبة ثلاثة أرباع عقوبة سالبة للحریة في المؤسسة العقابیة التي

من 52وبحیث لا تقل المدة عن تسعة شهور وذلك بموجب المادة ،المحكوم بها علیه

1.قانون تنظیم السجون

وفي التشریع الفرنسي فبالنسبة لفترة الاختبار أي المدة التي یتعین على المحكوم 

قبل الإفراج عنه ،العقابیةؤسسةعلیه تمضیتها من العقوبات المحكوم بها علیه في الم

، فالحد الأدنى للبقاء في المؤسسة العقابیة تختلف بین فئات المحكوم علیهمشرطیاً 

المدة ) 2/3(ام بثلثيالمبتدئین فهي بنصف المدة المحكوم بها، وبین المعتادین الإجر 

.المحكوم بها

.103المرجع السابق، ص: الطاهر بريك1
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الإفراج كما حرصت على وضع حد أدنى مطلق لهذه المدة الدنیا، لا یجوز

محكوم علیه مبتدئ الن لما إذا كاعن المحكوم علیه قبل انقضائها، وهي تختلف تبعاً 

1.ا إذا كان معتاد الإجرام فیضاعف إلى ستة أشهرأمّ أشهر ) 3(فیكون بثلاثة

لنسبة للتشریع الفرنسي دت باأما بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة مؤبدة، فقد تحدّ 

2من الإجراءات الجنائیة الفرنسي03فقرة 729المادة لنص عاما طبقاً بخمسة عشر

س .ت.من ق134فبمقتضى المادة ، ا نفس الوضع في التشریع الجزائريهو تقریبو 

:ها المشرع إلى ثلاث فئات كالآتيقسم

:المحبوس المبتدئ. 1

فترة الاختبار یجب أن لا تقل عن ، فإنّ 134للفقرة الثانیة من المادة وفقاً 

:وحتى یتضح الأمر نورد المثال التالي. النصف أي نصف العقوبة المقررة حكما

إذ لا الأمر سیّان أو سجناً سنوات حبساً )04(محبوس مبتدئ الإجرام، محكوم علیه ب

فترة الاختبار فإنّ ،في جنایة أو جنحة، أو حتى مخالفةفرق بین المحكوم علیه 

3.على اعتبار نصف العقوبة)02(طلوبة قانونا هي عامانالم

.134إلى 131المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/الدكتور1
.30المرجع السابق، ص :عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور2
، 2013سنة سائح سنقوقة، قاضي تطبيق العقوبات ، دار الهدى، للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرـ بدون طبعة،3

.118.ص
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ویبدأ حساب سریان مدة العقوبة السالبة للحریة بتسجیل مستند الإیداع الذي یذكر فیه، 

1.تاریخ وساعة وصول المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیة

:المحبوس معتاد الإجرام. 2

العقوبة ) 2/3(فترة الاختبار بالنسبة للمحكوم علیه معتاد الإجرام بثلثيدتحدّ 

واحدة ولكن بالمقارنة ) 1(المحكوم بها، على ألا تقل مدتها في جمیع الأحوال عن سنة 

) 06(مع الأمر الملغى نلاحظ أن المشرع رفع الحد الأدنى لفترة الاختبار من ستة 

. واحدة) 1(أشهر إلى سنة

ا إلى مقتضیات العلاج العقابي المطبقة على هذا النوع من المجرمین فإذا نظرن

كمن في الجریمة الخطورة هنا لا تإطالة مدة الاختبار لأنّ ، كان لزاماً 2المعتادین

بالجزاءات الجنائیة واستهانتهم بها، فضلا ما في عدم ارتداعهم، وإنّ الجدیدة المرتكبة

3.عن استمرارهم في السلوك الإجرامي

من التغییر ل ذلك على فشل طرق العلاج العقابي مما یستدعى نوع حیث یدّ 

، لتكون أكثر فعالیة على شخصیة السجین بتحقیق نتائج ایجابیة في المعاملة العقابیة

.والرجوع عن الحالة الانتكاسیة

.422المرجع السابق، ص: عمر خوري1
هناك اختلاف بين مصطلح المعتاد فقد يدّل عن المحبوس الذي يوجد في حالة عود طبقا لأحكام  قانون العقوبات 2
لكن ، أو يقصد به أي محبوس له سوابق قضائية بصرف النظر إذا كان في حالة العود أم لا ؟)مكرر ومايليها54المادة (

باستقراء النص في نسخته العربية فإن الترجيح يكون للقراءة الثانية، أما إذا رجحنا إلى النسخة الفرنسية التي استعملت 
المرجع السابق، : فإن الترجيح يكون للقراءة الأولى، أنظر في هذا الشأن أحسن بوسقيعةRécidivisteبمصطلح  

.356ص
.67صالمرجع السابق، : بد االله الشاذليعلى عبد القادر القهوجي وفتوح ع3
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:المحبوس المحكوم علیھ مؤبدا.3

وم علیهم بالمؤبد لأنّ لقد شرع نظام الإفراج المشروط لتجدید الأمل بین المحك

سنة ) 15(، فاشترط خمسة عشر1بقاء السجین المؤبد لا یتناسب وتطور درجة إصلاحه

. كمدة لاختبار مدى استقامته واستعداده للتكییف الاجتماعي

رها المشرع جزافیا اعتبارا لمدتها غیر المحددة، إذ تمتد خلالها حیاة وقد قدّ 

2.لذلك اختار المشرع متوسط العمر،الشخص

ونظرا لكونها عقوبة سالبة للحریة طویلة المدة كافیة لتمكین المحكوم علیه من 

بل وتحقیق العقوبة أهدافها في استیعاب برامج إعادة تربیته وإدماجه في المجتمع،

.الردع والإصلاح

مدة الحبس التي تأخذ بعین الاعتبار هي مدة الحبس وتجدر الإشارة إلى أنّ 

ت المادة صاءا، واستثناء على هذه القاعدة نالفعلیة ولیست العقوبة المحكوم بها قض

المدة التي یتم خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي تعد الفقرة الأخیرة أنّ 134

المحبوس المحكوم قضیة تحسب ضمن فترة الاختبار ماعدا حالة نها مدة حبس مكأنّ 

3.علیه مؤبدا

.40،41المرجع السابق، ص: 1
. 498المرجع السابق، ص: محمود نجيب حسني/ الدكتور2
. 140المرجع السابق، ص: منير حلمي خليفة3
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:الفترة الأمنیة: الفرع الثاني

انون الجزائري، لم یعرفه من قبل الفترة الأمنیة هي إجراء جدید دخیل على الق

القسم الرابع من في وقد نقله المشرع الجزائري من قانون العقوبات الفرنسي وأدرجه 

من الفصل الثالث المتعلق 1مكرر602مكرر و60قانون العقوبات  في المادتین 

.20/12/2006المؤرخ 06/23بشخصیة العقوبة، إثر تعدیله بموجب القانون رقم 

المجلس الدستوري الفرنسي اعتبر الفترة الأمنیة في قراره وتجدر الإشارة إلى أنّ 

1.العقوبةعنصرا من عناصر03/09/1986ؤرخ في الم

مكرر من قانون 60لمادة في اوقد عرّف المشرع الجزائري الفترة الأمنیة

إذ یقصد بها حرمان المحكوم علیه من الاستفادة من التدابیر المنصوص ،العقوبات

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ،05/04علیها في القانون رقم 

:للمحبوسین ویتعلق الأمر بـ

، والتوقیف المؤقت 129ة الماد(إجازة الخروج يفتدابیر تكییف العقوبة المتمثلة- 

.وما یلیها134اج المشروط المادة ، والإفر 130لتطبیق العقوبة المادة 

الوضع في الورشات ارج البیئة المغلقة المتمثلة فيتدابیر إعادة التربیة خ- 

109المادة ومایلیها، والوضع في البیئة المفتوحة100الخارجیة المادة 

.ومایلیها104دة صفیة المانالحریة الومایلیها و

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2005المنازعات الجمركية،  الطبعة الثانية، سنة : احسن بوسقيعة/ الدكتور1
.370ص
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وعلیه فالفترة الأمنیة هي فترة حبس إجباریة من العقوبة المحكوم بها على 

، وتحول هذه الفترة دون استفادة المحكوم علیه من محكوم علیه، یلتزم بقضائها كاملةال

1.الإفراج المشروط

ة ز المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي في تطبیق الفترة الأمنیوقد میّ 

بین نوعین منها، الأولى تطبق بقوة القانون دون حاجة إلى الحكم بها، والثانیة منها 

.جوازیة تقتضي أن یحكم بها القاضي

الفترة الأمنیة بقوة القانون:لاأوّ 

:من توافر شرطان هماتطبق الفترة الأمنیة بقوة القانون تلقائیاً 

سنوات لجنایة أو ) 10(حكم بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تفوق عشر صدور- 

.جنحة

أن تكون الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة نص فیها المشرع صراحة على فترة - 

.أمنیة

وتتراوح مدة الفترة الأمنیة نصف العقوبة المحكوم بها في حالة الحكم بالسجن 

سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد وقد ) 15(وتكون خمس عشرة المؤقت أو بالحبس،

العقوبة في ) 312(أجاز المشرع لقاضي الموضوع رفع مدة الفترة الأمنیة إلى ثلثي

ة سنة في الحال) 20(، والى عشرین)الحكم بالسجن المؤقت أو بالحبس(الحالة الأولى

.109المرجع السابق، ص: معافة بدر الدين1
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ها ، كما أجاز له تقلیص هذه المدة دون تحدید حد)الحكم بالسجن المؤبد(الثانیة 

.الأدنى

أشار إلى 2006وتجدر الإشارة إلى أن عرض أسباب تعدیل قانون العقوبات لسنة 

قانون إلاّ أنّ ،1تطبیق الفترة الأمنیة في جرائم تبیض الأموال والاتجار بالمخضرات

.العقوبات الصادر بموجب هذا التعدیل لم یأخذ بذلك

الفترة الأمنیة الاختیاریة:ثانیا

في الجرائم التي لم ینص القانون فیها الفترة الأمنیة اختیاریاً یكون تطبیق 

القاضي متى توافرت شروط تطبیقهاوترك الحكم بها لتقدیر،صراحة على فترة أمنیة

سنوات لجنایة خمس أو تفوق ،حیث تطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة تساوي

.فیها المشرع صراحة على فترة أمنیةأو جنحة من الجرائم التي لم ینص

على أن لا تفوق ،وقد ترك المشرع حریة تحدید مدة الفترة الأمنیة لجهة الحكم

سنة ) 20(في حالة الحكم بالسجن المؤقت أو الحبس، ولا تفوق عشرین ) 2/3(ثلثي

2.في حالة الحكم بالسجن المؤبد

العفو الرئاسي الذي نّ من قانون العقوبات، فإ1مكرر60وطبقا لنص المادة 

یستفید منه المحكوم علیه خلال الفترة الأمنیة یؤدي إلى تقلیص مدة الفترة الأمنیة بقدر 

مدة التخفیض من العقوبة، مالم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك ویترتب على 

المؤرخ في 66/156المعدل والمتمم للأمر رقم 20/12/2006المؤرخ في 06/23عرض أسباب القانون رقم 1
. 03العقوبات، صالمتضمن قانون08/06/1966

.82المرجع السابق، ص : نبيلة الشيخ2
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سنة تقلص الفترة الأمنیة إلى عشر ) 20(ل عقوبة السجن المؤبد بمدة عشریناستبدا

1.اتسنو ) 10(

05/04انون من ق134الاستثناءات الواردة على المادة :المطلب الرابع

على حالات خاصة للإفراج 05/04المشرع الجزائري في القانون رقم نصّ 

إحدى هذه الحالات إذا تحققت أعفي المحبوس من إثبات أحد ،عن المحبوسشرطیاً 

لمنحه الإفراج المشروط، ویتعلق الأمر هنا بفترة الاختبار فقط الشروط المتطلبة قانوناً 

قت یعفى فإذا تحقّ ا الحالة الأخرى، أمّ )الفرع الأول(دون بقیة الشروط الأخرى

من 134المحبوس بموجبها من جمیع شروط منح الإفراج المشروط الواردة بالمادة 

).الفرع الثاني(انون تنظیم السجون ق

إعفاء المحبوس من فترة الاختبار:لالفرع الأوّ 

من قانون تنظیم السجون135نص المشرع على هذا الاستثناء بموجب المادة 

لتمكین المحكوم علیه من الإفراج المشروط دون شرط فترة الاختبار إذا قام بتبلیغ 

نه المساس بأمن المؤسسة ، ومن شأالمختصة عن حادث خطیر قبل وقوعهالسلطات

أو بصفة عامة الكشف عن مجرمین مدبریهتقدیم معلومات للتعرف على أو،العقابیة

.لیتم اقافهم

.83، ص السابقالمرجع : نبيلة الشيخ1
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انون ق159المادة إذ ینفرد المشرع الجزائري بمثل هذا الحكم ویؤكد علیه بنص 

في التشریعات المقارنة خاصة بالنسبة للتشریع فلا نجد له مثیلاً تنظیم السجون،

.المصري والتشریع الفرنسي

تثناء كان بهدف القضاء  أو التقلیل من أعمال العنف أو التمرد التي فهذا الاس

تقع داخل المؤسسات العقابیة والحفاظ على أمنها، لكن هذه العنایة تتنافى ومقتضیات 

الوضع في النظام الذي یعني بعلاج المجرم وتطور إصلاحه، وجدیة استعداده للتأقلم 

تیاره لمجرد التبلیغ وكدلیل عن حسن سلوكه في جو المجتمع، فإذا ما أفرج عنه دون اخ

لتثبت الاعتقاد بزوال خطورته الإجرامیة وجدیة استقامته، فقد لا یكون هذا كافیاً 

1.لیرتكب بعد خروجه من المؤسسة العقابیة جرائم أخطر من المبلغ عنها

159على ذات الاستثناء في المادة المشرع الجزائري أكدّ ونشیر هنا إلى أنّ 

التي جاء في باب الأحكام المشتركة مع إمكانیة توسیع انون تنظیم السجون،قمن 

لیشمل كل الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحد أنظمة إعادة ،مجال الإعفاء

.التربیة والإدماج الاجتماعي

134إعفاء المحبوس من جمیع الشروط المنصوص علیھا في المادة :الفرع الثاني

س.ت.من ق

، استحدث المشرع الجزائري حكماً انون تنظیم السجونمن ق148بموجب المادة 

أعفى بموجبه المحبوس من شروط منح الإفراج المشروط المنصوص علیها في خاصاً 

أنظمة تكييف العقوبة و آليات تجسيدها في التشريع الجزائري، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، : إنال أمال1
.90، ص2011-2010سنة
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الضمانات الجدیة حسن السیرة والسلوك،انون تنظیم السجون،من ق134المادة 

ما أصطلح المشروط لأسباب صحیة، و بالإفراج للاستقامة، فترة الاختبار ویتعلق الأمر 

1.على تسمیته بالإفراج الصحي وفقا للتشریعات المقارنة

وعلى غرار بعض التشریعات العقابیة لم یوضح المشرع الجزائري نوع المرض 

، أو طبیعة الإعاقة الدائمة كما لم یذكر بعض الحالات التي تستدعى إفراجاً 2الخطیر

شترط تقدیرها من طبیب المؤسسة العقابیة التي یتواجد ا الأسباب صحیة وإنمّ مشروطاً 

بها المحبوس بعد خبرة طبیة أو عقلیة یعدها ثلاثة أطباء أخصائیین، كما تجدر 

منه على أنسنة النظام العقابي فيالإشارة أن المشرع تبنّى الإفراج الصحي تأكیداً 

ه الصحیة والعقلیة لأن وحقوق السجین وإعادة تكییف العقوبة وفقا لمقتضیات،الجزائر

.عي استواء صحته البدنیة والنفسیةنجاح عملیة العلاج العقابي تستد

علیها أحكام الإفراج المشروط لأسباب صحیة سبق وأن نصّ للإشارة فإنّ 

بإجراءات الإفراج المتعلق ،20/06/1984المؤرخ في 06المنشور الوزاري رقم 

إن الإفراج المشروط بصفة عامة لا یمنح إلا استثناءا للمحكوم ":المشروط كمایلي

من ق،إ،ج مصر المادة من 355، 354حي منها تونس المادتين 1
السجون في مصر، الطبعة الأولى، : أنظر عبد االله خليل و أمير سالم. من قانون العقوبات92س إسبانيا المادة .ت.ق

.108،109، دار الكتب القومية، القاهرة، ص 1990سنة 
12/12/2005ج القانون رقم . إ.ق720صحية بموجب المادة نص المشرع الفرنسي على الإفراج المشروط لأسباب 2

1949أو اعتبر مرض فقدان المكتسبة من الأمراض الخطيرة التي تستوجب الإفراج المشروط، أما المشرع الايطالي منذ سنة 
جع المر : إنال أمالأنظر . 

.89السابق، ص



113

الموظفین علیهم المصابین بمرض خطیر أو عضال والمصابین بعاهات تستوجب إكراه 

، وأخیرا الحالات الخاصة مثل فقدان الزوج أو الزوجة معرضا وللمتقدمین جدا في السن

1."ب علیه الطابع الإنساني، وأي اعتبار آخر یغلدون رعایةالأولاد للإهمال وب

ن الأحكام المتعلقة بالإفراج المشروط بسبب المرض المشرع الجزائري قنّ كما أنّ 

ولكن لم ینص على حالة فقدان الزوج أو الزوجة وتعریض الأولاد الإعاقة،الخطیر أو 

.مال وكذا حالة المتقدمین في السنللإه

، فكان وتعریض الأولاد للإهمالو الزوجة فقدان أو حبس الزوج أصففیما یخ

وجعلها من ضمن الحالات الخاصة على المشرع تدارك الأمر بالنسبة لهذه الحالة 

هذه الحالة للضرر الذي سیلحق الأطفال، خاصة وأنّ وذلك نظراً ،فراج المشروطللإ

وكذا التوقیف ،وردت ضمن حالات كل من نظامي التأجیل المؤقت لتنفیذ العقوبة

س، ونجد ما .ت.من ق130والمادة 16/6المؤقت لتطبیق العقوبة طبقا للمادتین 

قانون الإجراءات من3الفقرة 729یشبه ذلك في التشریع الفرنسي في المادة 

2.الفرنسي

أما بالنسبة للمحبوس المتقدم في السن فلم یخص المشرع هذه الحالة بأي حكم 

أخذ الحالة الصحیة ا بالنسبة للتشریع الفرنسي فلقد أمّ ،قانون تنظیم السجونفي 

عین الاعتبار، حیث نص على معیار ضرورة الخضوع لعلاج كمبرر بللمحكوم علیه 

.116المرجع السابق، ص: بريك الطاهر1
.117، صنفسهالمرجع : بريك الطاهر2
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وما یخص انون الإجراءات الفرنسيمن ق729لمنح الإفراج المشروط في المادة 

لإفراجاة معاملة خاصة في مجال استفادته من ن فلم یحظ بأیّ المحبوس المسّ 

1.المشروط

:المبحث الثاني
روطــــــراج المشـــــام الإفـادة من نظــإجراءات الاستف

الشروط الواجب توافرها في المحبوس إلىالتعرض في المبحث السابق تمّ 

هامة بالنسبة للمحكوم علیه إجراءاتتتبعها المشروط،الإفراجللاستفادة من نظام 

وبالنسبة للسلطة العقابیة خاصة في ضوء التعدیلات التي أدخلت أثر صدور قانون 

عقوبات في هذا المجال تماشیا مع الذي وسع من صلاحیات قاضي تطبیق ال،05/04

.السیاسة العقابیةطور ت

الإفراجمنح إجراءصنف 05/04قانون تنظیم السجون وعلى هذا فإنّ 

والمتمثلة في مرحلة 144إلى137المشروط عبر مراحل والتي تضمنتها المواد من 

ومرحلة )المطلب الثاني(ومرحلة البحث السابق، )المطلب الأول(الاقتراحأوالطلب 

.)المطلب الثالث(صدور القرار النهائي 

1 Sénat, Commission des affaires européennes sur la libération des détenus
âgés, rapport, Novembre 2001, voir le site : www.sénat.fr
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مرحلة الطلب أو الاقتراح:لالمطلب الأوّ 

ه لم یعد منحه مخصصة المشروط لیس حقا للمحكوم علیه، كما أنّ الإفراجإنّ 

الفرصة لأن إتاحةه لمكافأة المحكوم علیه على حسن سلوكه في المؤسسة، إلا أنّ 

ر والسؤال الذي یتباد1.یستفید منه كل المحكوم علیهم الجدیرون به ولو لم یطالبوا به

؟الإفراجك الاقتراح بمنح الأذهان هو ماهیة الجهة أو السلطة التي تملإلى

قد أجابت عن 137نجد أن المادة 05/04قانون تنظیم السجونإلىبالرجوع 

أو ممثلة القانوني ،على طلب المحبوسا بناءاً مّ إالمشروطالإفراجإذ یكون منح ،ذلك

أو مدیر ،)الفرع الثاني(أو باقتراح من قاضي تطبیق العقوبات ،)الفرع الأول(

.)الفرع الثالث(المؤسسة العقابیة 

تقدیم الطلب من المحبوس أو ممثلھ القانوني: لرع الأوّ ـــالف

المحبوس انون تنظیم السجونمن ق137منح المشرع من خلال نص المادة 

2أو ممثله القانوني كأحد أفراد عائلته أو محامیه،المشروطالإفراجطلب شخصیاً 

إشراكمنه لعملیة ، تسهیلاً تقدیمهإجراءاتتفى بالنص على هذا الحق دون تحدید كوا

.جدیر بهالاستفادة من النظام متى كان إجراءاتالمحبوس في 

.34نفس المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور1
في أوس على  أن يقدم طلب الإفراج المشروط من المحبوس شخصيا أو ممثله القانوني .ت.قمن137تنص المادة 2

.شكل اقتراح من قاضي تطبيق العقوبات، أو مدير المؤسسة العقابية



116

الإفراجلتزامات المحبوس وموافقته على الخضوع لشروط واوقصد توضیح رغبة

للجهة المختصة ما نص على تقدیمه كما لم یشترط أي شكلیة للطلب، وإنّ المشروط

طبقا لنص المادتین- حسب الحالة-لأو وزیر العد،سواء قاضي تطبیق العقوبات

.انون تنظیم السجونمن ق142و147

المشروط على طلب من المحكوم الإفراجیعلق منح ها التشریع المصري فإنّ أمّ 

1.لهبل تمنحه السلطة المختصة من تلقاء نفسها إذا وجدت المحكوم علیه آهلا،علیه

اقتراح المحكوم علیه فإنّ ،2فقرة730، وطبقا للمادة أما في التشریع الفرنسي

للإفراج المشروط یكون من صلاحیات لجنة الاقتراحات التابعة للمؤسسة المكونة من 

ومدیر المؤسسة وممثل النیابة العامة بعد أخذ رأي والي ،قاضي تطبیق العقوبات

الولایة التي سیقیم فیها المحكوم علیه، حیث تقوم هذه اللجنة باقتراح المحكوم علیه 

تقدیم إلىللإفراج المشروط من تلقاء نفسها متى توافرت الشروط اللازمة دون الحاجة 

2.الطلب

شروط من مدیر المؤسسة العقابیةتقدیم اقتراح الإفراج الم: الفرع الثاني

المشروط على المحبوس وحده، بل الإفراجالتشریع الجزائري طلب رلم یقتص

التي یقضي المحبوس ،الإدارة العقابیة ممثلة في مدیر المؤسسة العقابیةإلىمنح ذلك 

.650، ص1962الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، سنة : السعيد مصطفى السعيد/ الدكتور1
.424المرجع السابق، ص: عمر خوري2
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من تلقاء المشروط الإفراجالعقوبة السالبة للحریة المحكوم بها علیه حق اقتراح منح 

1.قانون تنظیم السجونمن137نفسه لكل محبوس جدیر به طبقا للمادة 

وقد اتجهت بعض التشریعات إلى منح مدیر المؤسسة العقابیة المودع بها 

أم بناء من تلقاء نفسه كان ذلكسواء،المشروطالإفراجالمحكوم علیه حق اقتراح منح 

.الایطاليون البلجیكي، والقانون مثال ذلك القان،على طلب من المحكوم علیه

الإفراجفي اقتراح في حین التشریع الفرنسي لا یعترف بأي دور للإدارة العقابیة 

ما یقوم به أمین الضبط القضائي للمؤسسة العقابیة من مسك لملفات إلاّ ، المشروط

طبقاً ، وكذا إخطارهم بذلك في وقت معقول المشروطللإفراجالمحكوم علیهم المرشحین 

ل كان محلیة تنشئ لدى فقد خوّ ،الجزائیةالإجراءاتمن تعلیمات قانون522للمادة 

20المشروط، طبقا للمرسوم الصادر في الإفراجكل مؤسسة عقابیة سلطة اقتراح 

.1964یولیو سنة

تقدیم اقتراح الإفراج المشروط من قاضي تطبیق العقوبات: رع الثالثـالف

منح إجراءاتویل القضاء سلطة البدء في ختإلىاتجهت بعض التشریعات 

في كان ذلك بطلب المحكوم علیه أو دون طلبه مثال ذلك ، سواءالمشروطالإفراج

قاضي تطبیق العقوبات ، فقد خوّلس.ت.من ق137الجزائري طبقا للمادة التشریع 

روط عن المشالإفراجدون غیره من قضاة النیابة أو الحكم صلاحیة المبادرة باقتراح 

.كل محبوس یحتمل قبوله في هذا النظام

.156، 155المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/الدكتور1
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قاضي تطبیق العقوبات وضع اقتراحات قتراحلى ابناء عالقانون الفرنسي كما أنّ 

فراج المحكوم علیه المحتمل قبول منحه الإإخضاعأو ، الخروجتصاریحبمنح 

.ضع فیها لنظام شبه الحریةالمشروط لفترة تجربة یخ

تنص 1958الفرنسي سنة الإجراءاتمن قانون 2فقرة722وقد كانت المادة 

منح بإصدارعلى اختصاص كل من قاضي تطبیق العقوبات ومدیر المؤسسة العقابیة 

عد ملف الاقتراح بناء على اقتراح قاضي تطبیق العقوبات، بإنشاءیكون، و 1الإفراج

.أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات

الإفراجلجنة ویلخت، إلى1967جه التشریع الانجلیزي الصادر سنةا اتمك

.المشروطالإفراجالمشروط والمراقبة حق التوصیة بمنح 

ویل النیابة العامة سلطة البدء في ختإلىوقد اتجهت بعض التشریعات الأخرى 

النیابة إلىحیث عهد ،لمشروط مثال ذلك قانون لوكسمبورغاالإفراجمنح إجراءات

لى و بناء على اقتراح المؤسسة العقابیة، أو بناء عالعامة هذه السلطة سواء تلقائیا أ

.أم طلب من المحكوم علیهتوصیة قسم الخدمة الاجتماعیة 

القول أنّ الاقتراح أو الترشیح بمنح الإفراج المشروط لا یعدو أن یمكنوأخیراً 

یكون مجرد توصیة لدى الجهة المختصة بإصدار القرار النهائي سواء كان قاضي 

تطبیق العقوبات أو وزیر العدل، الهدف منها مجرد الكشف عن مدى ملائمة الإفراج 

.35المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور1
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للمحبوس الحق في الحصول المشروط وهي على بینة من أمرها، إلا أن ذلك لا یخول

1.على الإفراج المشروط

مرحلة البحث السابق:المطلب الثاني

منح إجراءاتمن المشروط المرحلة الأولى الإفراجیعتبر طلب أو اقتراح 

مجرد الطلب أو في في لإصدار القرار النهائي ذلك لا یكإلا أنّ ، المشروطالإفراج

كما أن أهمیة ،تحقیق قبل اتخاذ هذا القرارإجراءإلىیجب اللجوء ماوإنّ ، الاقتراح

المشروط وسیلة تمكن السلطة المختصة بالإفراجالتحقیق في اتخاذ القرار النهائي 

.عنه شرطیاللإفراجمن تقدیر مدى استحقاق المحبوس بإصداره

ثم ،)الفرع الأول(التحقیق السابق فيإجراءلذلك سوف یتم تناول الهدف من 

وأخیرا الهیئات المكلفة به ،)الفرع الثاني(عداد والتحضیر لإجراء البحث عملیة الإ

.)الفرع الثالث(

أھداف البحث السابق على الإفراج المشروط: الأوّلالفرع

المشروط هو معرفة الوضع الإفراجالهدف من البحث السابق على قرار إنّ 

نته هومإقامتهة، ومحل نیالصحیة والمدئي للمحبوس ووضعه العائلي وحالته االجز 

والسوابقانقضائهاوتاریخیعة ومدى العقوبة الجاري تنفیذهاالمعتادة، وتاریخ وطب

القضائیة للمحبوس ودرجة التعلیم والعمل اللذان كان یمارسهما بالمؤسسة العقابیة 

وتسدید الغرامات والمصاریف القضائیة والتعویضات، وطبیعة علاقته مع زملائه 

.159،161المرجع السابق، ص : الغريبمحمد عيد / الدكتور1
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بسلوكه والإحاطةوجمیع الأشخاص الذین یتصلون به من موظفین وأعوان، المحبوسین 

.، ومدى توافر التأهیل الاجتماعيعنهالإفراجالمرتقب بعد 

وكذا التقاریر ،النفسانیینالأطباءعدها یلك بالاعتماد على التقاریر التي ویتم ذ

1.سدها المساعدون الاجتماعیون عن الحالة الاجتماعیة للمحبو عالتي ی

إصدارالتحقیق یمكن للسلطة المختصة إلیهاوعلى ضوء النتائج التي یصل 

المشروط أو الإفراجا بقبول منح قرارها المناسب في الطلب أو الاقتراح المقدم، إمّ 

.تأجیل منحه أو رفضه نهائیا

في الشروط هاماً المشروط یؤدي دوراً الإفراجالتحقیق السابق على إنّ 

فالبعض منها عام یخضع له كل المفرج عنهم ،ي تفرض على المحبوستزامات التوالال

المفرج عنهم بحسب حالة كل ضخر خاص یخص له بعلآبدون استثناء والبعض ا

2.حیث یخضع لشرط واحد أو أكثرمنهم،

الإعداد والتحضیر لإجراء التحقیق:الفرع الثاني

یتمثل الإعداد والتحضیر لإجراء التحقیق في عملیة تهیئة الملف العقابي 

أسند المشرع الجزائري القیام بهذه المهمة ، حیث المشروطللإفراجللمحبوس المرشح 

بالتعاون بین الإدارة العقابیة بواسطة مدیر المؤسسة العقابیة، والسلطة القضائیة أو 

مدیر مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث مهمة إعداد تقریر مسبب حول سیرة وسلوك 

.163،164المرجع السابق، ص: د الغريبيمحمد ع/ الدكتور1
.61، المرجع السابق، صالإفراج المشروط كوسيلة لإعادة إدماج المحبوسين اجتماعياً : عمر خوري2
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عقوبات مراقبة كما یتولى قاضي تطبیق ال، 1المحبوس والضمانات الجدیة لاستقامته

المشروط، وتضمنه لمختلف الوثائق التي یشترطه الإفراجمدى قانونیة تشكیل ملف 

.وثائق أخرى یقدمها المحبوسإلىبالإضافةالقانون،

لوثائق الأساسیة ا03/05/20052المؤرخة في 945دت التعلیمة رقم وقد حدّ 

:فیما یليالمشروط وتتمثلالإفراجالتي یجب أن یتضمنها ملف 

الطلب أو الاقتراح- 

02صحفیة السوابق القضائیة رقم - 

یز عن الوقائع المرتكبة من قبل المسجون والتهمة المدان بها جعرض و - 

الإقامةشهادة- 

شهادة عدم الطعن أو عدم الاستئناف- 

بالإدانةنسخة من الحكم أو القرار - 

دفع المصاریف القضائیة والتعویضات المدینة التي حكم بهاقسیمة- 

لقاضي تطبیق العقوبات أن یطلب وثائق أخرى یراها ضروریة كتقریر ویمكن 

جانب تقریر مدیر المؤسسة إلىالمختص النفساني وتقریر المساعدة الاجتماعیة 

3.العقابیة وصحفیة السجن

.من ق ت س140المادة 1
.المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماجالصادرة من 03/05/2005المؤرخة في 945/2005التعليمة رقم 2
.38،39المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور3
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التحقیقالھیئات المكلفة بإجراء : الفرع الثالث

التحقیق بإجراءعهد المشرع الجزائري مهمة القیام ، 05/04بموجب القانون رقم 

ان ذات تشكیلة لجهیئات أو إلىعنه شرطیا للإفراجوفحص ملف المحبوس المرشح 

وتتمثل ، العقابیة من جهة، والسلطة القضائیة من جهة أخرىالإدارةمختلطة بین كل 

.ولجنة تكییف العقوبات ثانیا،لاالعقوبات أوّ هذه الهیئات في لجنة تطبیق 

.تطبیق العقوباتلجنة :لاأوّ 

على ، 1لجنة تطبیق العقوباتإنشاءعلى 05/04من القانون 24نصت المادة 

التأهیل، وفي إعادةالتربیة وكل مؤسسة إعادةمستوى كل مؤسسة وقایة وكل مؤسسة 

من المرسوم 02كل المراكز المخصصة للنساء، وتتشكل هذه اللجنة حسب المادة 

:من05/180التنفیذي رقم 

.رئیساالعقوبات،قاضي تطبیق - 

.عضوا،بالنساءالمركز المختص أومدیر المؤسسة العقابیة - 

.عضواالتربیة،بإعادةالمكلف المسئول- 

.عضواالاحتباس،رئیس- 

.عضوا،كتابة الضبط القضائیة للمؤسسةولمسؤ - 

.عضواطبیب المؤسسة العقابیة،- 

.عضوا،ؤسسة العقابیةأخصائي في علم النفس بالم- 

.تقابل لجنة تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري، لجنة تطبيق العقوبات في التشريع الفرنسي 1
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.عضوامربي من المؤسسة العقابیة،- 

.عضوا،دة اجتماعیة من المؤسسة العقابیةمساع- 

ث السجون لمدة ثلالإدارةویعین الثلاثة الأواخر بموجب مقرر من المدیر العام 

.سنوات قابلة للتجدید

التربیة إعادةجانب مدیر مركز إلى، عضویة قاضي الأحداثإلىتوسع اللجنة 

المشروط عن الأحداث الإفراجعندما یتعلق الأمر بالبث في طلبات ،الأحداثوإدماج

.ویعین أمین الضبط یتولى تسییر أمانة اللجنة من طرف النائب العام

لمجلس منصب رئیس اللجنة أو حصول مانع، ینتدب رئیس اورغفي حالة ش

الإدارةقاضي لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر مع أخطار ،بناء على طلب النائب العام

حضور ثلثي أعضائها على الأقلبكما تجتمع اللجنةالمركزیة المختصة بوزارة العدل،

1.ة تساوي الأصواتفي حالمرجحاوصوت الرئیس قرراتها بأغلبیة الأصوات تتخذو 

عدم احتواء الملف على وإذا تبین للجنة تطبیق العقوبات أثناء نظرها في الملف،

جلسة لاحقة على أن لا إلىالوثائق الأساسیة المذكورة آنفا، یجوز بها تأجیل البت 

2.تتجاوز مدة التأجیل الشهر الواحد

فراج المشروطنح الإیتضمن الموافقة على مرراً قوعند الموافقة تصدر اللجنة م

الإفراجمقرر الاستفادة من لى هذا المقررویصدر قاضي تطبیق العقوبات، بناء ع
.39،40المرجع السابق، ص : عبد الرزاق بوضياف/الدكتور 1
المتعلق بتحديد تشكيلية لجنة تطبيق 17/05/2005المؤرخ في 05/180من المرسوم التنفيذي رقم 1الفقرة 9المادة 2

.العقوبات وكيفيات سيرها
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النائب العام عن طریق كتابة ضبط المؤسسة العقابیة إلىویبلغ هذا المقرر ، المشروط

المشروط یؤشر على استلامه في سجل الإفراجفور صدوره مرفقا بنسخة من ملف 

1.التبلیغات المتداول بین أمانة اللجنة والنیابة العامة

ترسل ، المشروطالإفراجوفي حالة عدم تسجیل النائب العام طعنا في مقرر 

النائب العام لدى المجلس إلىمدیر المؤسسة العقابیة للتنفیذ وأخرى إلىنسخة منه 

ة یفلمقرر في صحة اختصاصه مكان ازدیاد المستفید لقید االذي یقع في دائر ،القضائي

ا النسخة الأصلیة فتدرج بملف المعني على مستوى أمانة لجنة أمّ ،السوابق القضائیة

2.تطبیق العقوبات

وبات برئاسة قاضي تطبیق لجنة تطبیق العقأنّ إلىیستخلص هسبق ذكر اممّ 

وهي بهذا المشروط،الإفراجهامة في مجال منح تقدیریةتتمتع بسلطة ت، العقوبا

الاجتماعي الإدماجتستحق كل الثقة للقیام بعمل فعال خاصة في مجال إعادة 

.للمحبوسین

وباتــــف العقــــــة تكییـلجن:ثانیا

تطبیق العقوباتبنص على غرار لجنة 3أنشأ المشرع الجزائري لجنة تكییف العقوبات

الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، : ياسين مفتاح1
.167، ص2010،2011سنة 

. 01، ص05/06/2005المؤرخ في 05/01المنشور المتعلق بكيفية البت في ملفات الإفراج المشروط رقم 2
تقابل لجنة تكيف العقوبات في التشريع الجزائري اللجنة الاستشارية للإفراج المشروط في التشريع الفرنسي التي ألغيت 3

ج المشروط، وكانت تضم في تشكيلها قضاة ، وممثل للإدارة العقابية لجهاز بإلغاء اختصاص وزير العدل في اتخاذ  قرار الإفرا 
.150المرجع السابق ص: معافة بدر الدين: الشرطة وممثلين لجمعيات المساعدة وإعادة الإدماج أنظر
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وتشكل لجنة تكییف العقوبات حسب ما قانون تنظیم السجون،من 143المادة بموجب

:من)03(في مادته الثالثة05/181جاء به المرسوم التنفیذي 

.رئیساقاضي من قضاة المحكمة العلیا،- 

.عضواممثل عن المدیریة المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدیر على الأقل،- 

.عضوا،مدیر مؤسسة عقابیة- 

والتي لها معرفة ،عضوان یختارهما وزیر العدل حافظ الأحكام من بین الكفاءات

.اللجنةإلىبالمهام المسندة 

لمدة ،ختامالأجنة بقرار من وزیر العدل حافظ یقوم رئیس اللجنة بتعیین أعضاء الل

1.ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

:تین همالقد عهد المشرع للجنة القیام بمهتمین أساسی

التي تتعلق بالطعن في ،161و141و133البث في الطعون المذكورة في المواد-1

المشروط الصادر عن قاضي الإفراج، ومقرر ر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةمقر 

الصادرة عن وزیر العدل التي تبین أنّ طارات الإخللفصل في ، وأخیراً تطبیق العقوبات

الخروج أو التوقیف المؤقت لتطبیق إجازةمقرر قاضي العقوبات بمنح المحبوس 

.143یؤثر سلبا على الأمن أو النظام العام، طبقا للمادة طو المشر الإفراجالعقوبة أو 

بإبداء البث فیها لوزیر العدل اختصاصالمشروط التي یعود الإفراجدراسة طلبات -2

ات التي یعرضها علیها وزیر في الملفرأیهان تبدي للجنة أیضا أو یمكن فیها،الرأي
.43نفس المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور1
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ار المنصوص علیه في المادة بالمشروط دون شرط فترة الاختبالإفراجوالمتعلقة ،العدل

.05/181من المرسوم التنفیذي رقم 10والمادة 159و143طبقا للمادتین1351

العقوباتأمام لجنة تكییف المشروط الإفراجا عن كیفیة البث في طلبات أمّ 

، بناء المشروطبالإفراجفیتلقى قاضي تطبیق العقوبات طلبات المحبوسین الخاصة 

الإفراجعلى اقتراحه أو اقتراح مدیر المؤسسة العقابیة، لیقوم بعد ذلك بتشكیل ملفات 

أمانة لجنة تكییف العقوبات دون عرضها على لجنة تطبیق إلىالمشروط ویرسلها 

یقوم رئیس اللجنة بضبط انة لجنة تكییف العقوبات الملفات،بعد تلقي أم، والعقوبات

جدول أعمال اللجنة وتحدید تاریخ اجتماعها، وتوزیع الملفات على أعضائها لإعداد 

.ملخص عن كل ملفا وعرضه على باقي أعضاء اللجنة

على الأقل لتصدر مقرراتها بأغلبیة أعضائهاتتداول اللجنة بحضور ثلثي 

، وفیما یخص ئیس مرجعا في حالة تساوي الأصواتبار صوت الر مع اعت،الأصوات

المشروط التي تعود الإفراجالمشروط تبدي اللجنة رأیا في طلبات الإفراجطلبات 

یوما من تاریخ تسجیلها ) 30(اختصاص الفصل فیها لوزیر العدل في أجل ثلاثین

التي اختارها المحبوس والي الولایة رأيبأمانة اللجنة، ویمكن لوزیر العدل أن یطلب 

2.للإقامة فیها

.05/181من المرسوم التنفيذي رقم2الفقرة 10المادة 1
.43المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور2
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من المرسوم 10من قانون تنظیم السجون والمادة 143المادة إلىبالرجوع 

یف العقوبات هو مجرد رأي رأي لجنة تكیصیاغة المادتین السابقتین الذكر یتضح أنّ 

المشرع حصر أنّ إلىإضافة ،كن لوزیر العدل الأخذ به أو رفضه، یماستشاري

المشروط دون أن تثبت فیها كما تبدي رأیها قبل الإفراجصلاحیتها في دراسة طلبات 

1.مقررهلأن یصدر وزیر العد

تطبیق مقرر قاضيعلمه أنّ إلىوصل اهذا لوزیر العدل إذإلىإضافة

المشروط یؤثر سلبا على الأمن أو النظام العام أن الإفراجالعقوبات الخاص بمنح 

یوما، وإذا الغي ) 30(یعرضه على لجنة  تكییف العقوبات في اجل أقصاه ثلاثین 

2.المؤسسة العقابیة لقضاء ما تبقى من عقوبتهإلىیعاد المستفید منه الإفراج

المشرع الجزائري لم یسمح ،النسبة للمقرر الصادر من لجنة تطبیق العقوباتبف

ل له فقط تقدیم طلب بل خوّ ، ة الرفض حق الطعن في هذا القرارللمحبوس في حال

.أشهر من تاریخ تبلیغه بمقرر الرفض) 03(جدید بعد مضي ثلاثة 

ط فراج المشرو ق الطعن في مقرر الموافقة على الإفي حین منح للنیابة العامة ح

جنة في أجل ثمانیة للة ابتقریر مسبب أمام أمان،الصادر عن لجنة تطبیق العقوبات

یوما) 45(تنفیذ خمسة وأربعین الأیام من تاریخ التبلیغ، وفي هذه الحالة یوقف ) 08(

.من تاریخ الطعن

.س.ت.قمن134المادة 1
. 44المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور2
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على للمحبوس الطعن في قرار الإلغاء ه لاحق، فإنّ روفي حالة رفض قبول المقر 

، وله فقط تقدیم 1وغیر قابلة لأي طعنمقررات لجنة تكییف العقوبات نهائیة اعتبار أنّ 

مشروط جدید بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاریخ تبلغیه بمقرر إفراجطلب 

2.الرفض

مقررات هذه باعتبار أنّ ، الصادر عن لجنة تكییف العقوباتبالنسبة للمقررأما 

كما إشكالها لا تطرح أي تشاریة غیر ملزمة لوزیر العدل، فإنّ سجنة هي مجرد آراء االل

3.ها تبلغ للمحبوس المعني وتصدر بصفة نهائیة غیر قابلة لأي طعنأنّ 

المشروط في الإفراجالتحقیق السابق في طلبات في الأخیر أنّ الإشارةتجدر 

هذه الأخیرة لم إلا أنّ ،4كان من مهام لجنة الترتیب والتأدیب72/02ظل الأمر رقم 

أي سلطة تزود بآلیات قانونیة تمنح فعالیة التنفیذ للقرارات الصادرة عنها، إذ لا تتمتع ب

وتخضع استشاریة ءالآراء التي تبدیها مجرد آرالأنّ المشروطالإفراجیریة في منح دتق

5.لتعلیمات وزیر العدل

ها الثانوي في مجال وحسنا فعل المشرع الجزائري بإلغائه هذه اللجان نظرا لدور 

.المشروط خصوصاوالإفراجتقریر الأنظمة العقابیة عموما، 

.05/181من المرسوم التنفيذي رقم 16المادة 1
.05/181من المرسوم التنفيذي رقم15المادة 2
.05/181من المرسوم التنفيذي رقم 16المادة 3
. المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين10/02/1972المؤرخ في 72/02من الأمر رقم 181المادة 4
.188إلى 185المرجع السابق، ص: طاشور عبد الحفيظ/ الدكتور5
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مرحلة صدور قرار الإفراج المشروط: المطلب الثالث

، تحدید السلطة المختصة المشروطالإفراجرها یثیالمشاكل القانونیة التي نّ إ

هاما تبعا لتطور وقد عرف التشریع الجزائري في هذا الصدد تطورا بإصدار هذا القرار،

كان یسند الاختصاص لجهة ، إذالسیاسة العقابیة والتحولات التي شهدها المجتمع

فلم ، 1كما تعرض هذا الاتجاه لنقد شدید72/02في ظل الأمر - وزیر العدل-الإدارة

.یكن لقاضي تطبیق العقوبات أي دور یذكر في اتخاذ القرار سوى عملیة الاقتراح

، واتجه 05/04شرع الجزائري عن موقفة بموجب القانون نتیجة لذلك تراجع الم

الإفراجتدعیم صلاحیات قاضي تطبیق العقوبات بتخویله سلطة اتخاذ قرار إلى

.)الفرع الثاني(على صلاحیات وزیر العدل إبقاءمع ،)الفرع الأول(المشروط 

المشروطات في اتخاذ قرار الإفراج باختصاص قاضي تطبیق العقو: لرع الأوّ ـــالف

مسألة قاضي تطبیق العقوباتإلىالمشرع الجزائري لم یتطرق أنّ إلىلاً نشیر أوّ 

ار تثالإشكالات التي و فراج المشروط رغم أهمیتها المختص محلیا بالبت في طلبات الإ

المشرط من محبوس متواجد الإفراجطلب ومن أمثلها حالة تقدیم ،من الناحیة العملیة

خضع مؤسسة عقابیة أخرى تإلىدراسة الطلب یتم تحویله اءوأثن، بمؤسسة عقابیة

ب هل هو فمن الذي یختص بالفعل في هذا الطل،رلإشراف قاضي تطبیق عقوبات آخ

. 155المرجع السابق، ص: طاشور عبد الحفيظ/ الدكتور1
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المؤسسة العقابیة الجدیدة إلىعملیا یتم إحالة الملف ،القاضي السابق أم الجدید

1.للفصل فیه

، ویختار من بین 2ویعین قاضي تطبیق العقوبات بموجب قرار من وزیر العدل

نایة خاصة وتكوین القضاة المصنفین في رتب المجلس القضائي على الأقل ممن له ع

.في مجال السجون

أصلیاً نوعیاً للقضاء هذه المؤسسة فجعلها منصباً الأساسيولقد دعم القانون 

تكلیف بمهمة فحسب، وحالیا یتم تعیین قاضي ابقاً في جهاز القضاء بعد أن كان س

.3تطبیق العقوبات بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

ور منصب رئیس لجنة غطبیق العقوبات استثناء في حالة شكما یعین قاضي ت

من قبل رئیس المجلس القضائي بناء على طلب أو حصل له مانع،تطبیق العقوبات

قاضي من بین الذین تتوفر فیهم الشروط المطلوبة لمدة لا النائب العام، إذ ینتدب 

.4المركزیة بذلكالإدارةإخطارتتجاوز ثلاثة أشهر، مع 

قاضي تطبیق العقوبات بموجب مرسوم من رئیس ینأما في النظام الفرنسي فیع

من قانون 01الفقرة 703قا للمادة للقضاء طبالأعلىالجمهوریة بعد أخذ رأي المجلس 

قاضي تطبيق العقوبات ، مذكرة تخرج لنيل أجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر، : صبرينة ادير1
.72، ص2007، 2004سنة 

. 57ر،.المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج6/09/2004المؤرخ في 04/11من القانون العضوي رقم 50المادة 2
المتعلق بتحديد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات 17/05/2005المؤرخ في 05/180من المرسوم التنفيذي 04المادة 3

.وكيفية سيرها
.69أثر تخصص المحاكم في الأحكام،  المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/ الدكتور4
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من بین قضاة بندی، وكان قبل ذلك 12/09/1972الجزائیة الفرنسي مند الإجراءات

وزیر العدل بعد أخذ منسنوات قابلة للتجدید بقرار) 03(المحكمة الابتدائیة لمدة ثلاث

.للقضاءالأعلىالمجلس رأي

سلطات قاضي تطبیق 05/04لقد دعم المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

الإفراجمكنه من سلطة تقدیریة في منح إذالمشروط، الإفراجمجال منح العقوبات في

لجنة تطبیق العقوبات إذا كان باقي العقوبة المحكوم بها رأيالمشروط بعد أخذ 

.1شهرا) 24(المحبوس لا تتجاوز أربعة وعشرین 

والذي ،المشروطالإفراجوبذلك حالة المحبوس المحكوم علیه الذي استفاد من 

في دائرة اختصاص قاضي تطبیق العقوبات آخر، فكیف یتم مراقبة مدى الإقامةیقرر

2.المشروطالإفراجاحترامه للشروط التي تضمنها مقرر 

أو وزیر ،استطلاع قاضي تطبیق العقوباتجوازیةعلى لم یتحدث المشرع إلاّ 

إصدارقبل بها الإقامةالعدل حافظ الأختام رأي والي الولایة الذي یختار المحبوس 

للوالي ولمصالح الأمن بعد وبیاوجالمشروط، ویصبح بذلك الإخطار الإفراجمقرر 

إقامةلقاضي تطبیق العقوبات مكان إشارة، ولا توجد المشروطالإفراجصدور مقرر 

3.المحبوس

.أنظر نموذج عن مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط1
،المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 2010محاضرات حول علم السجون وقاضي تطبيق العقوبات، سنة :لحسن سعدي2

. 23ص
.من ق ت س144المادة 3
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لقاضي تطبیق الإقلیميم مسألة الاختصاص ا التشریع الفرنسي فقد نظّ أمّ 

قاضي تطبیق العقوبات المختص محلیا بالبث في الطلب هو حیث أنّ ،العقوبات

.المشروطالإفراجالقاضي الذي أخطر بطلب 

ه یمكنه التنازل عنه من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم علیه أو من غیر أنّ 

فقاضي تطبیق ،ق العقوبات مكان الاحتباس الجدیدالنیابة العامة لصالح قاضي تطبی

الإفراجالمحدد في مقرر الإقامةهو قاضي محل لیمیاإقالعقوبات المختص 

.1المشروط

قاضي تطبیق العقوبات الهیئة الثانیة 05/04ر قانون تنظیم السجوناعتبوقد 

السالبة للحریة هر على مراقبة مشروعیة تطبیق العقوباتتسللدفاع الاجتماعي التي 

2.، وعلى ضمان التطبیق السلیم لتدابیر تفرید العقوبةة عند الاقتضاءیلوالعقوبات البد

قرار الإفراج المشروطاختصاص وزیر العدل في اتخاذ:رع الثانيــــالف

المشروط في ثلاث الإفراجیختص وزیر العدل حافظ الأحكام بالبث في طلبات 

:حالات وهي

:شهرا24كانت المدة المتبقیة من العقوبة أكثر من إذا-1

على اختصاص وزیر العدل 05/04من القانون رقم 142المادة نصت 

24كان الباقي على انقضاء العقوبة أكثر من إذاالمشروط الإفراجبإصدار مقرر 

.259قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، ص10فقرة 712المادة 1
.س. ت. من ق23المادة 2
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المشرع أوقف ذلك على شرط متلازم وهو ه یفهم من صیاغة النص أنّ ، غیر أنّ شهراً 

، أي تبلیغ المحبوس من نفس القانون135توفر الحالات المنصوص علیها في المادة 

وهنا هریبل وقوعه أو تقدیم معلومات على مدالسلطات المختصة عن حادث خطیر قب

عن المحبوس الباقي على الإفراجار التساؤل عن الجهة المختصة بالبث في طلب یث

في علیها شهرا عند عدم توافر الحالات المنصوص24انقضاء عقوبته أكثر من 

ع تتجه نحو اختصاص وزیر العدل بالبث في مثل نیة المشر والراجح أن 135المادة 

.هذا الطلب

إذفقةلم تكن مو 05/04من القانون رقم 142صیاغته لنص المادة غیر أنّ 

:اغة المادة كما یليیولتصبح ص" الفاصلة"واو العطف بدلا من "كان علیه استعمال

ا وفي الحالات شهر 24المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبته أكثر من "

1."من هذا القانون135المنصوص علیها في المادة 

:إذا كان طلب الإفراج مؤسسا على أساس صحیة-2

المحبوس المصاب ب، والمتعلقة 148وهي الحالة المنصوص علیها في المادة 

بمرض خطیر أو إعاقة دائمة تتنافى مع بقائه في الحبس ومن شأنها أن تؤثر سلبا 

2.زایدة على حالته الصحیة البدنیة أو النفسیةوبصفة مستمرة ومت

:مكافأة للمحبوسإذا كان طلب الإفراج-3

.س.ت.قمن142المادة 1
.س.ت.قمن148المادة 2
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، والمتعلقة بالمحبوس الذي یبلغ 135وهي الحالة المنصوص علیها في المادة 

نه المساس بأمن المؤسسة أوقوعه من ش،السلطات المختصة عن حادث خطیر

أو بصفة عامة یكشف عن مجرمین هریبمعلومات للتعرف على مدالعقابیة، أو یقدم

1.وإیقافهم

05/04من القانون 148و135أحكام المادتین إلىه بالنظر ویرى البعض أنّ 

لوزیر العدل في هذه منه فإنّ 10، لاسیما المادة 05/181ومن المرسوم التنفیذي رقم 

في المشروط دون حاجة لرأي لجنة تكییف العقوبات،الإفراجالحالات إصدار مقرر 

باقي مدة العقوبة أكثر من المشروط إذا كانالإفراجحین یعرض وزیر العدل طلبات 

یوما ابتداء 30فیها في أجل الرأيشهرا وجوبا على لجنة تكییف العقوبات لإبداء 24

2.من تاریخ استلامها الملف

حافظ الأختام العدلوزیر له لا یوجد ما یمنع أن تعرض أنّ نب آخرمن جاو 

المشروط التي یؤول الاختصاص له فیها في جمیع الحالات الثلاث الإفراجطلبات 

ذه اللجنة هو رأي استشاري رأي هالسابقة الذكر على لجنة تكییف العقوبات، مادام أنّ 

05/181من المرسوم رقم 10زیر العدل، ومادامت صیاغة المادةزم لو غیر مل

على إطلاقهاسیرها جاءت على المحدد لتشكیلة لجنة تكییف العقوبات وتنظیمات

.س.ت.قمن135المادة 1
.361المرجع السابق، ص: احسن بوسقيعة/ الدكتور2
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ص المشروط التي یؤول الاختصاالإفراجا في طلبات هتبدي اللجنة رأی:" النحو التالي

."وزیر العدل حافظ الأختامإلى

والتي تتكون من شخصیات على درایة تامة ،ذلك تركیبة اللجنةإلىضف 

الإفراجبها، لیقرر منح ومن هنا یستطیع وزیر العدل أن یستعینإلیهابالمهام المسندة 

.المشروط من عدمه

ول اختصاص البث المشروط التي یؤ الإفراجوالجدیر بالذكر أن تشكیل ملفات 

بالوثائق إرفاقهاحافظ الأختام، یتم بنفس الطریقة المذكورة سابقا مع فیها لوزیر العدل

.1)أسباب صحیة أو مكافأة(المشروط الإفراجالأخرى حسب أسباب طلب 

لایتخذها وزیر العدل تيالمشروط الالإفراجمقررات أنّ إلىالإشارةكما یمكن 

.ذلكإمكانیةالمشرع لم ینص على ل أي طعن فیها، وذلك بمفهوم المخالفة لأنّ بتق

، فقد كان وزیر العدل یختص دون سواه بالبت 72/02أما في ظل الأمر رقم 

كانت حیثالمشروط، واتخاذ القرار المناسب بشأنها،الإفراجفي طلبات الاستفادة من 

2.تطبیق الأحكام الجزائیة تنحصر في مجرد تقدیم الاقتراحاتسلطة قاضي

فراج المشروط اختصاص البث في طلبات الإنسي فإنّ ا في التشریع الفر أمّ 

ومحكمة قاضي تطبیق العقوبات، حسب التفصیل ،یتوزع بین قاضي تطبیق العقوبات

الجزائیة الفرنسي، حیث یتم الفصل في الإجراءاتمن قانون 730أوردته المادة الذي

.، المتعلق بكيفية البت في ملفات الإفراج المشروط05/06/2004المؤرخ في 01/05المنشور الوزاري رقم 1
.المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين72/02من الأمر رقم 182، 181، 180المواد 2
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المشروط سواء من طرف قاضي تطبیق العقوبات، أو محكمة تطبیق الإفراجطلب 

وبعد مناقشة وجاهیة في غرفة المشورة ممثل الإدارة العقابیةرأيأخذ بعدالعقوبات، َ 

مة، وملاحظات المحكوم علیه وعند الاقتضاء التماسات النیابة العاإلى والاستماع

1.محامیه

: المبحث الثـــــــالث
المشـــــــروطراج ــــــــــالإفاءـــــــانتھ

المشروط دون أن یرتكب الإفراجالمشروط إما بانقضاء فترة الإفراجینتهي 

الإفراجفعل یخل بالالتزامات المفروضة علیه، حیث یتحول أيالمفرج عنه شرطیا 

خالف المفرج عنه إذاالمشروط الإفراجقرار بإلغاءوإما نهائي،إفراجإلىالمشروط 

المؤسسة إلىعودته إلىمما یؤدي ،شرطیا الشروط أو الواجبات المفروضة علیه

.العقابیة

المطلب (المشروط الإفراجانقضاء مدة إلىعلى ضوء ذلك سیتم التطرق 

.)المطلب الثاني(مشروط في الالإفراجوإلغاء، )لالأوّ 

انقضاء مدة الإفراج المشروط:لالمطلب الأوّ 

، یترتب علیه هإلغاءالمشروط دون الإفراجانقضاء المدة المحددة في مقرر إنّ 

توجد متع بكل حقوقه بصفة كاملة مالمیتإذنهائي، إفراجإلىالمشروط الإفراجل تحوّ 

.من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي730المادة 1
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ولكن انتهاء ، 1من قانون العقوبات09عقوبات تكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

المشروط تثیر عدة تساؤلات منها هل أن انقضاء مدة العقوبة الباقیة یستلزم الإفراجمدة 

نقضاء مدة العقوبة وهل یترتب على اانتهاء الالتزامات المفروضة على المفرج عنه؟

الإفراجوهل تعتبر العقوبة منقضیة من تاریخ ؟ه لم یكنكأنّ دانةالإاعتبار حكم 

عن هذه التساؤلات في الفروع الإجابةلذلك النهائي؟الإفراجالمشروط أم من تاریخ 

:التالیة 

أثر انقضاء العقوبة المتبقیة على الالتزامات المفروضة على المفرج : لرع الأوّ ـــالف

عنھ شرطیاً 

المناسب على انقضاء المدة الأثرالتشریعات العقابیة فیما یخصت مواقف نیاتب

المتبقیة، فهل یؤثر إذا انقضت مدة العقوبة و عما المتبقیة من العقوبة المحكوم بها، 

:نمیز بین اتجاهین، في هذا الشأنذلك في الالتزامات المفروضة على المفرج عنه

ديــــــاه التقلیــــــالاتج:أوّلا

جمیع الالتزامات المفروضة على المفرج عنه أصحاب هذا الرأي أنّ یرى 

أصحاب هذا تنقضي بانتهاء المدة المتبقیة من العقوبة المحكوم بها، وتتمثل حجة 

وقد تبنى ،لم یعد ثمة سند لفرض هذه الالتزامات على المفرج عنهالرأي في أنّه 

من قانون 61ي المادة على ذلك صراحة فنصّ المشرع المصري هذا الرأي، حیث 

تحت شرط في التاریخ الذي الإفراجىإذا لم یلغ": هأنّ تنظیم السجون التي تنص على 

. 52المرجع السابق، ص: عبد الرزاق بوضياف/ الدكتور1
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ویتفق هذا الاتجاه مع ، 1نهائیاالإفراجلانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح كان مقرراً 

.ي یعد مجرد وسیلة لتخفیف العقوبةالمشروط، الذالإفراجالمفهوم الكلاسیكي لنظام 

ثـاه الحدیــــــالاتج:ثانیا

الاتجاه الذي ینادي بانقضاء الالتزامات المفروضة على المفرج عنهم الواقع أنّ 

الإفراجمع المفهوم الحدیث لنظام بانقضاء المدة من العقوبة المحكوم بها لم یعد متفقاً 

للإفراججواز أن یكون إلىحیث اتجهت الكثیر من القوانین المقارنة ،المشروط

فرج عنه بعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم بهاالمشروط أثر تهذیبي مستمر على الم

ما بعد تاریخ الانقضاء إلىالرقابة و حیث یخضع المفرج عنه لتدابیر المساعدة

.الطبیعي للعقوبة بفترة معینة

یة المؤسسة العقابإلىالفترة التي یجوز أن یعود المفرج عنه خلالها ویلاحظ أنّ 

بالإفراجللتاریخ الذي استفاد منه لمدة العقوبة المحكوم بها، وتبعاً تختلف تبعاً 

الحد وعلى أي الأحوال فإنّ .الإلغاءوأخیرا تبعا للسلطة التي تصدر ،المشروط

ل عن تاریخ صنفتلها المحكوم علیهالأقصى لفترة الحبس التي یجب أن یخضع

.2لمحكوم بهاوعن تاریخ انتهاء العقوبة االإفراج

ما بعد تاریخ انقضاء ىإلار بجواز إطالة مدة الاختإلىالاتجاه ومن تم فإنّ 

ائده في حالة المشروط خلال هذه المدة تبدو فو الإفراجوجواز أن یلغي ،العقوبة

.512المرجع السابق، ص: محمود نجيب حسني/ الدكتور1
.240المرجع السابق، ص: د الغريبيمحمد ع/الدكتور2
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عقوبة قد تكون اللفترة قصیرة قبل انقضاء الإفراجالعقوبات قصیرة المدة، وفي حالة 

بتدابیر المساعدة والرقابة التي یستمر المفرج لالخالإكما یفتح المجال لمعاقبة ،طویلة

.1عنه في الخضوع لها بعد انتهاء مدة العقوبة

بة خذا بفكرة تمدید تدابیر المراقآمد هذا الاتجاه التشریع الفرنسي وقد اعت

لیة لتدابیر ، وفي جمیع الأحوال لا تتعدى الفترة الكوالمساعدة بما لا یزید عن سنة

.2الفقرة 732سنوات طبقا لنص المادة ) 10(المساعدة والمراقبة عشر

أما المشرع الجزائري فكان من الأجدر تبني هذا الاتجاه الذي أخذت به كثیر من 

خاصة مع وجود الأجهزة والهیئات التي تتكفل بمتابعة المفرج عنه خلال ، 2التشریعات

.المشروط، وهذا ما یزید من فعالیة المعاملة التهذیبیة ویضمن نجاحهاالإفراجفترة 

الإفراج المشروطوضعیة المفرج عنھ بانقضاء فترة الإفراج دون إلغاء:الفرع الثاني

عدم جواز التنفیذ على المفرج عنه من جدید بالمدة إلىالتشریعات ةتذهب غالبی

من الالتزام بتنفیذ المدة المتبقیة من العقوبة ولكن یظل إعفاؤهأي العقوبة،المتبقیة من 

ومن ثمة لا یعتبر وضع المفرج ،بكل ما یترتب على ذلك من آثاراً حكم الإدانة قائم

المشروط وضع من حصل على رد اعتباره، وعلى الإفراجبعد انقضاء فترة عنه شرطیاً 

إذایترتب علیه اعتباره عائدا مماذلكم لا یرفع الحكم من صحیفة السوابق القضائیة،

وهو ما ، حصل على رد اعتبارهإذامن آثار الحكم إلا خلصارتكب جریمة ثانیة فلا یت

.145المرجع السابق، ص:عبد العزيز بن رومي1
من 15، 17فنلندا المادتين . ع.قمن40ع الدانمرك و المادة .قمن05و المادة 38/02را المادة نذكر منها سويس2
.240نفس المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/ الدكتور: ع  أنظر.ق
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صة بمسك صحفیة السوابق القضائیةیعرفه المشرع الجزائري حیث تتولى السلطة المخت

.1یةقانون الإجراءات الجزائمن627ة التعدیل طبقا لنص المادة میبمجرد استلامها قس

المشروط ضمن حالات الإفراجإلغاءدون الإفراجولا تعتبر حالة انقضاء فترة 

ةدانوبذلك یظل حكم الإ، 2ةالقضائیف صحیفة السوابقمن مل01سحب القسیمة رقم 

.مرتبا لجمیع آثاره

ضع تحت ذلك خلاقا لما علیه الوضع بالنسبة لوقف التنفیذ البسیط أو مع الو 

ه لم یكن إذا كأنّ الإدانةاعتبار حكم إلىار الذي یمتد أثره في القانون المصري بالاخت

.3فراجالإإلغاءانقضت التجربة خلالها ما یقتضي 

وبةـاء العقـتاریخ انقض: ثـــرع الثالــــــالف

بشأن تحدید تاریخ انقضاء العقوبة، فهناك تختلف القوانین الوضعیة المقارنة 

الإفراجالنهائي ولیس من تاریخ الإفراجعتبر العقوبة منقضیة من تاریخ تبعض القوانین 

.المشروط

.الجزائيةالإجراءاتمن قانون 627المادة 1
من ملف صحيفة السوابق القضائية في الوفاة، العفو الشامل، رد الاعتبار، 01تتمثل حالات سحب القسيمة رقم 2

.قانون الإجراءات الجزائية628المادة :انظر
. 143المرجع السابق، ص: عبد العزيز بن رومي3
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، ونص علیه في المادةالرأيهذاالقانون المصري حیث تبني ومن تلك القوانین 

الإفراجمن قانون تنظیم السجون، وهذه النظرة تتفق مع المفهوم التقلیدي لنظام 61

1.المشروط

اعتبار العقوبة منقضیة من إلىالعكس من ذلك تذهب بعض القوانین ولكن

التشریع الجزائري إلیهوهو ما اتجه النهائي،الإفراجلیس المشروط والإفراجتاریخ 

قانون تنظیم السجون من 146طبقا لما نصت علیه المادة 2على غرار التشریع الفرنسي

.الجزائري

المنظومة العقابیة بصدور قانون صلاحإثر إوجاء هذا الموقف من المشرع 

المشروطللإفراجكمحاولة منه لتبني المفهوم الحدیث 05/04تنظیم السجون رقم 

.الاجتماعيالإدماجإعادةولضمان نجاح سیاسة 

وعلیه فإذا احترم المفرج عنه شرطیا جمیع الشروط والالتزامات المفروضة 

بما فرض علیه من إخلالهالمشروط نتیجة الإفراجاستفادته من قرارى، ولم یلغعلیه

ه یستفید من الامتیاز الممنوح له باعتبار العقوبة فإنّ أو ارتكابه جریمة جدیدة،،التزامات

، وما یترتب على ذلك وفقا منقضیة منذ تاریخ تسریحه المشروطالمحكوم بها علیه 

.3للقواعد العامة بعد قضاء العقوبة المحكوم بها كاملة

الإفراج المشروطإلغاء:المطلب الثاني

. 145المرجع نفسه، ص: عبد العزيز بن رومي1
.من قانون الإجراءات الفرنسي4الفقرة 733المادة 2
.232المرجع السابق، ص : معافة بدر الدين3
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من تنفیذ العقوبة فالإعفاء، نهائیاً إجراءیدة بشروط لیست قالحریة المالواقع أنّ 

ر ابالاختما خالف المفرج عنه الالتزامات المفروضة علیه خلال فترةفإذا،وقتیاً اً إعفاء

ضي لیقالمؤسسة العقابیةإلىالمشروط، وأن یعاد المفرج عنه الإفراجإلغاءه یجوز فإنّ 

.العقوبة  المحكوم بها علیه

المشروط قرار صادر من السلطة المختصة قانونا یقضي الإفراجبإلغاءویقصد

د كل أو بعض العقوبة التي تم لینفّ ،المؤسسة العقابیةإلىبإعادة المفرج عنه شرطیاً 

شروط هو الجزاء التقلیدي المالإفراجإلغاءوقد كان ، لأسباب تبرر ذلكتنفیذهاإیقاف

لإخلال المفرج عنه بالالتزامات المفروضة علیه، في ظل المفهوم التقلیدي لنظام 

المشروط وفقا لهذا المفهوم الإفراجإلغاءالمشروط وكان من بین مبررات الإفراج

عنه بسلوكه عن رج ف، خاصة عندما یكشف المالتقلیدي حمایة الأمن والسلام العام

1.جرامیةورة الإمقدار الخط

إلغاءأسباب إلىتغیرت النظرة ،ه في ظل أفكار الدفاع الاجتماعي الجدیدأنّ إلاّ 

بالالتزامات إخلاله لیس كل حد أنصار الدفاع الاجتماعي أنّ أفیرى ، المشروطالإفراج

فقد ،ن المفرج عنه قد سلك سلوكا سیئاإذا كاالمشروط الإفراجلإلغاءالمفروضة مبرراً 

.لانتفاء علتهبالإفراجأثبت بذلك عدم جدارته 

ذلك بالضرورة علیه لمعاملة جدیدة، ولا یعني ویقتضي ذلك حاجة المحكوم

إلغاءلا یوجد إذاً ف، الإفراجوالتي كان یخضع لها قبل عاملة العقابیةخضوعه لذات الم
.243المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/ الدكتور1
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التي أمضاها المفرج عنه یجب أن یؤخذ في الاعتبار تأثیر الفترةماوإنّ بالمعنى الدقیق، 

خلال فترة الاختبار بحیث تكون هي الأساس في تحدید المعاملة الأكثر ملائمة والتي 

انین ضرورة وجود أسباب قویة تبررولهذا اشترطت معظم القو ،1یجب مباشرتها حینئذ

الفقرة أمن قانون أصول المحاكمات 333مثال ما نصت علیه المادة الإلغاءهذا 

المفرج عنه المشروط في حالة ارتكاب الإفراجإلغاءالتي أوجبت ،العراقيالجزائیة

المفرج عنه بالقیود والالتزامات التي إخلالأو عندما یكون ،ةینلجرائم ذات خطورة مع

2شدیداإخلالافرضت علیه 

المشروط في الإفراجإلغاءوقد تبنى المشرع الجزائري هذه الأفكار فنص على 

الإفراجد من خلالها الإطار القانوني لإلغاء وحدّ قانون تنظیم السجون،من 147المادة 

ومن حیث ،)الفرع الثاني(إجراءاته، ومن حیث )الفرع الأول(المشروط من حیث أسبابه 

.)الفرع الثالث(آثاره 

روطــــراج المشــــــالإفأسباب إلغاء: لرع الأوّ ــــــالف

المشروط في المادة الإفراجإلغاءنص المشرع الجزائري على ثلاث حالات یجوز فیها 

عدم وحالبالإدانةوهي حالة صدور حكم جدید ،من قانون تنظیم السجون147

المتعلقة بتدابیر ،1473احترام المفرج عنه الشروط المنصوص علیها في المادة 

.  244، صالسابقالمرجع: محمد عيد الغريب/ الدكتور1
.150المرجع السابق، ص : عبد العزيز بن الرومي2
حدّدت أسباب إلغاء الإفراج المشروط في صدور حكم إدانة جديد، ج.ا.من ق733/1لمادة في التشريع الفرنسي ا3

سوء السيرة مخالفة الشروط الخاصة المبينة في قرار الإفراج عدم احترام تدابير المراقبة والالتزامات الخاصة، وفي التشريع المصري 
رج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات إذا خالف المف: س بنصها على أنه.ت.من ق59تقابلها المادة 
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یتمثل للإلغاءآخراً نفس القانون سبباً من161المادة أضافتوقد. المراقبة والمساعدة

.المفرج عنه بالأمن والنظام العام في المجتمعإخلالفي 

صدور حكم جدید بالإدانة: أوّلا

ه بذلك فإنّ ،المشروطالإفراجإذا ارتكب المفرج عنه جریمة جدیدة خلال مهلة 

المشروط كأسلوب من الإفراج، وعلیه یصبح المشروطبالإفراجیظهر عدم جدارته 

المعاملة  خارج المؤسسات غیر ذي فائدة مع هذا الصنف لهذا یجب مراجعة أسالیب

المشروط بالتالي له، وهذا الإفراجوإلغاء، المعاملة من جدید بإعادته للسجن ثانیة

.1عد صائبا وعادلایالإجراء

على المشرع الجزائري عدم عدة مسائل یعاب " بالإدانةصدور حكم جدید "وتطرح عبارة 
، فهل لمجرد ارتكاب بالإدانة، إذ لم یحدد المشرع نوع هذا الحكم الجدید 2تحدیدها بدقة

المشروط؟ أم الإفراجیلغى بالإدانةالمفرج عنه شرطیا لمخالفة صدر بشأنها حكم جدید 
في جنحة أو جنایة؟بإدانتهیتطلب الأمر صدروه حكم جدید یقضي 

ويكتفي المشرع " 
الإخلال بالشروط المصري لإلغاء الإفراج المشروط ارتكاب المفرج عنه شرطيا جريمة جديدة خلال مدة الإفراج المشروط أو

. المفروضة عليه
.247المرجع السابق، ص: 1
لقد كان المشرع المصري  أكثر دقة في هذه المسألة، فواجه حالة المفرج عنه الذي يرتكب جريمة أثناء فترة الإفراج ولكنها 2

ومع ذلك إذا : نون تنظيم السجون فيما يليمن قا61/2
حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها ، يكون قد ارتكبها 

اج إذا  في المدة المبنية في الفقرة السابقة أي المدة الباقية من العقوبة من تاريخ الإفراج أو مدة خمس سنوات من تاريخ الإفر 

".الحكم الثاني
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الإفراجإلغاءعلى هذا التساؤل على المشرع تدارك الأمر، فلا یعقل وإجابة

.فهالمشروط لمجرد ارتكاب المفرج عنه حادث مرور بشكل مخال

لا؟ م ترط أن یكون هذا الحكم نهائیا أفهل یشالإدانة،وفیما یخص وصف حكم

عن محكمةصادربالإدانةه من الضروري أن یكون الحكم الجدید بصدد ذلك أنّ 

ما لم یصبح هذا الحكم ، طالة البراءةینولى یمس بحقوق الدفاع وبمبدأ قر الدرجة الأ

.نهائیا بعد

بإلغاءبالإدانةاشتراط المشرع الجزائري صدور حكم جدید نّ إه رغم ذلك فأنّ إلاّ 

بدرجة من الكافة ولم یكن ثابتاً ومجهولاً عابراً السیئكان سلوكه إذاالمشروط الإفراج

.كافیة

س.ت.قمن 145عدم احترام الشروط المنصوص علیھا في المادة :ثانیا

المفرج ار المحكوم علیهتبخاً لاویقصد بها تلك الشروط التي وضعت خصیص

ومراقبة ومدى قابلیته للتأهیل وهو خارج أسوار المؤسسة العقابیة من جهة، عنه شرطیا

ألغي الإجراءاتبهذه وعلیه فمتى أخلّ ، من جهة أخرىالإفراجتحركاته وسلوكه أثناء 

.1السجن لتنفیذ عقوبتهإلىالمشروط الممنوح له وأعید ثانیة الإفراج

.248،249المرجع السابق، ص: 1
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مخالفة من أوأي إخلال نّ إفقانون تنظیم السجون،من 147وطبقا للمادة 

ه المحددة بمقرر الإفراج المشروطعلیالمفروضةوالالتزاماتالمفرج عنه للشروط 

جاءت بصیغة الجواز مما یفید 147المادة إلا أنّ ، المشروطالإفراجلغاء یترتب علیه إ

بالشروط الإخلالفي تكییف تقدیریةلها سلطة بالإلغاءالسلطة المختصة أنّ 

.والالتزامات المفروضة على المفرج عنه شرطیا

الإفراجوتبعا لذلك فلا یترتب أي إخلال منه بشرط أو تدبیر إلغاء مقرر 

عة التي تتمتع بها السلطة سابل یدخل ذلك في إطار السلطة التقدیریة الو ،المشروط

.وتحدید مدى تأثیره على المفرج عنهالإخلالالمختصة في تكییف 

به المؤتمر الثاني للأمم المتحدة بأن تراعي صىأو امإلىهنا الإشارةویجب 

لمجرد الإفراجءإلغاالمشروط مسألة عدم الإفراجالتشریعات العقابیة في حالات 

أسالیب أخرى قبل إلىارتكاب المفرج عنه مخالفة للواجبات المفروضة علیه، وأن یلجأ 

.1في مؤسسة خاصةالإیداعار أو بترة الاختفإطالةأو الإنذارمثل الإلغاءتقریر هذا 

.المساس بالأمن أو النظام العام في المجتمع: ثالثا

النظام العام في المجتمع أولأمن للقد استحدث المشرع حالة تهدید المفرج عنه 

قانون تنظیم من 161بموجب المادة ، وذلك المشروطالإفراجمقرر لإلغاءكسبب

مقرر قاضي أنّ الأختامعلم وزیر العدل حافظ إلىوصل إذاه أنّ تفیدالتي السجون 

فله أن ، یؤثر سلبا على الأمن والنظام العامالمشروطالإفراجتطبیق العقوبات بمنح 
.162المرجع السابق، ص: 1
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وعند ، یوما) 30(ت في أجل أقصاه ثلاثین یعرض الأمر على لجنة تكییف العقوبا

باقي عقوبتهقضينفس المؤسسة العقابیة لیإلىالمقرر یعاد المفرج عنه شرطیاً إلغاء

مقرر إلغاءالاختصاص في المذكورة أعلاه، فإنّ الإلغاءحالات وإذا توافرت إحدى

.حسب الحالةوالى وزیر العدل،تطبیق العقوباتقاضيإلىالمشروط یرجع الإفراج

من وزیر العدل بموجب المادة إخطارهاص لجنة تطبیق العقوبات بعد تكما تخ

.المشروطالإفراجمقرر لغاءبإمن قانون تنظیم السجون 11

المفرج عنه إلىالإلغاءتبلیغ مقرر المشروط یتم الإفراجمقرر إلغاءوعند 

الالتحاق تلقائیا بالمؤسسة الإلغاءعین علیه بمجرد تبلیغه بمقرر تالذي ی، شرطیا

، وفي حالة عدم التحاقه یرسل قاضي تطبیق عقابیة التي كان یقضي بها عقوبتهال

إقامةالنیابة العامة التي یقع بدائرة اختصاصها مكان إلىالعقوبات نسخة من المقرر 

قانون تنظیم من 02الفقرة 147المفرج عنه لتنفیذه بالقوة العمومیة طبقا للمادة 

قاضي تطبیق وإخطاره بسحإعادةوعلى مدیر المؤسسة العقابیة فورا السجون، 

.العقوبات أو وزیر العدل حسب الحالة

المؤسسة العقابیة إلىعودة المحكوم علیه الإفراجمقرر إلغاءویترتب على 

وتعد المدة ،مال ما بقي من العقوبةكعنه، بشرط استالإفراجالتي كان متواجدا بها قبل 
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من قانون 147طبقا للمادة قضیة نالمشروط عقوبة مالإفراجالتي قضاها في نظام 

1.تنظیم السجون

المشروط مرة ثانیة الإفراجمنحه یجوزفهل،المؤسسة العقابیةإلىالمحبوس أعیدا وإذ

خلال المدة المتبقیة من العقوبات؟

، وعلیه لا یجوز بهذا الشأن04/05ي قانون تنظیم السجون لم یرد النص ف

الإفراجالمشروط مرة ثانیة، بحیث یتعین على المحبوس قضاء المدة حتى الإفراجمنح 

شروط في المالإفراجعكس المشرع المصري الذي نص على جواز تكرار النهائي، 

.2قانون تنظیم السجونمن62المادة 

الآليات و الأساليب المستحدثة لإعادة التربية و الإدماج الاجتماعي للمحبوس، مذكرة ماجستير، قانون :كلا نمر أسماء 1
.169، ص 2010،2011جنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

أنه يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن السجون مرة أخرى إذا توافرت شروط :" س المصري.ت.قمن62تنص المادة 2

".سنوات56
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راج المشروطــــالإفإلغاءإجراءات: رع الثانيـــــالف

، وذلك بحسب تشریع كل أخرىإلىالمشروط من دولة الإفراجإجراءاتتختلف 

أم من سلطة قضائیةإداریةالمشروط صادرا من سلطة الإفراجوما إذا كان قرار دولة 

اً كان صادر إذا، أما إداریةإجراءاتفیتبع بشأنه الإداریةمن السلطة اً فإذا  كان صادر 

القضائیة التي تتبع بشأن الأحكام الإجراءاتمن السلطة القضائیة فسیتبع بشأنه 

.والأوامر والقرارات القضائیة

السلطة التي أصدرت إلىالمشروط الإفراجإلغاءمهمة إسنادوالحكمة من 

وظروفهجهة أخرى بأحوال المفرج عنه ةأیّ ها أعلم من هي أنّ ااءإبتدالإفراجقرار 

.علیهإطلاعهاوالاجتماعیة لسبق ،الشخصیة

،في ضوئهاالإفراجالتي سبق ومنحته ومات المتعلقة بهلها تحتفظ بالمعكما أنّ 

وتبعا لذلك سیتم.1تعدیلهاإمكانیةلذلك فهي أعلم بالمعاملة العقابیة الملائمة ومدى 

:تناول هذه المسائل من خلال العناصر التالیة

الإلغاءسلطة:لاأوّ 

توافرت إذاالمشروط الإفراجمقرر بإلغاءمنح المشرع الجزائري الاختصاص 

قانون من 147ضى المادة توذلك بمق،ذات السلطة المانحة لهإلىإلغائهأحد أسباب 

قاضي تطبیق عنالمشروط صادرا الإفراجكان قرارإذالما ، تبعاً تنظیم السجون

.وزیر العدلعنالعقوبات أو 

.549المرجع السابق، ص: د نجيب حسنيو محم/ الدكتور1



150

من وزیر العدل بموجب المادة إخطارهاكما تختص لجنة تكییف العقوبات بعد 

والتي یتعین علیها المشروط،الإفراجمقرر بإلغاءقانون تنظیم السجون من 161

.1خطارهاإیوما من تاریخ )30(في أجل ثلاثینالإخطارالفصل في هذا 

الذي المفرج عنه شرطیاً إلىالإلغاءیتم تبلیغ مقرر الإفراجمقرر إلغاءوعند 

بالمؤسسة العقابیة التي كان یقضي بها یتعین علیه بمجرد تبلیغه الالتحاق تلقائیاً 

إلىعقوبته، وفي حالة عدم التحاقه یرسل قاضي تطبیق العقوبات نسخة من المقرر 

المفرج عنه لتنفیذه بالقوة إقامةع بدائرة اختصاصها مكان النیابة العامة التي یق

وعلى مدیر المؤسسة العقابیة ،قانون تنظیم السجونمن 247/2للمادة العمومیة طبقا 

2.قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل حسب الحالةإخطارو هبسحإعادةفوراً 

الإداریةالسلطة إلىالمشروط الإفراجإلغاءسلطة أسندتومن القوانین التي 

المشروط في حالة مخالفة المفرج الإفراجإلغاءحیث أسند سلطة ،المشرع المصري

بة في عنه الواجبات المفروضة علیه لمدیر عام السجون بناء على طلب رئیس النیا

وذلك المبررة لهالأسبابویجب أن یبین في الطلب ،بها المفرج عنهیوجدالجهة التي

.من قانون السجون2الفقرة 59وفقا للمادة 

المشروط من الإفراجقرار إلغاءأما المشرع الفرنسي فقد جعل اختصاص 

وهذا اختصاص كل من قاضي تطبیق العقوبات في حالات معینة ووزیر العدل،
يحدد تشكيلة لجنة العقوبات وتنظيمها 17/05/2005المؤرخ في 05/181من المرسوم التنفيذي رقم 11المادة 1

.وسيرها
.يتعلق بكيفية البت في ملفات الإفراج المشروط 05/06/2005المؤرخ في 01/05المنشور رقم 2
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حق ی، وعلاوة على ذلك بحسب الحالات التي سبق لكل منهما أن قررا فیه الأمر بمنحه

رأیه متى كان غیر مختص بتقریره بعد استشارة لجنة إبداءمن لقاضي تطبیق العقوبات 

الإلغاءه یتمتع بسلطة تقدیر سلامة المساعدة التي تضطلع بأمر المحكوم علیه، كما أنّ 

الجنائیة الفرنسي المعدلة الإجراءاتمن قانون 733وفرضه، وذلك وفقا للمادة 

1972.1دیسمبر 29المؤرخ في 72/1226بالقانون رقم 

في فرنسا تبعا لظروف كل قضیة، ففي الأحوال الإلغاءإجراءاتوتختلف 

مر من قاضي تنفیذ العقوبات التي الطارئة یجب القبض على المفرج عنه بناء على أ

وزیر إلىالقضیة تقدمالرسميال المستشارو عد سماع أقبو ،یوجد فیها المفرج عنه

التي یدان فیها المفرج الأحوالالأحوال مثلا عدا ذلك من ما فی، أمّ العدل للبث فیها

أو عدم التقید ، دما یسلك المفرج عنه سلوكا مشیناعنه لارتكابه جریمة جدیدة أو عن

بناء على لوزیر العدل أن یلغي القرارنّ إف،الإفراجبالأسس التي وضعت عند منح 

2.مشورة قاضي تنفیذ العقوبات واللجنة الاستشاریة

في حالة اعتداء المفرج عنه الإجراءالمشرع الجزائري لم یأخذ بهذا والملاحظ أنّ 

إخطارالمشروط بعد الإفراجإلغاءبإجراءاستعاض عنه و على النظام العام شرطیاً 

الإجراءوزیر العدل لجنة تكییف العقوبات على النحو الذي ذكرناه سابقا، ویتمیز هذا 

.الإجراءاتالمساس بالنظام العام یستدعى السرعة في اتخاذ بالبطء لأنّ 

. 252المرجع السابق، ص : د الغريبيمحمد ع/ الدكتور1
.155المرجع السابق، ص : عبد العزيز بن الرومي2
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الإفراج المشروطالطعن في قرار إلغاء:ثانیا

بشأن مدى جواز و المشروط الإفراجإلغاءإجراءاتبعد الانتهاء من توضیح 

تباینت، وبشأن الجهة التي یتم الطعن أمامها لقد الإفراجإلغاءالطعن على قرار 

ومنها الإلغاءفمن هذه القوانین من یجیز الطعن على قرار ،القوانین المقارنة في ذلك

إلىةجهفهي تختلف من أمامها التي یتم الطعن ، أما عن الجهةما لا یجیز الطعن

.أخرى

قرارات قاضي الجنائیة المصري على أنّ الإجراءاتأما في مصر ینص قانون 

رارات نهائیة لا تقبل الطعن فیهاقوإلغائها،المشروطفراجالإبینها قرارات ومنالتنفیذ

ه نّ إف،)مدیر عام مصلحة السجون(الإداریةالتي تصدرها السلطة الإلغاءأما قرارات 

.1الطعن علیه أمام القضاءا لقضاء مجلس الدولة المصري یجوزوفق

شرطیاً حق المفرج عنه ب01/01/2001من ا المشرع الفرنسي اعترف بدءاً أمّ 

الجنحیة ات الاستئنافا أمام غرفة إمّ ،المشروطالإفراجإلغاءفي الطعن في قرار 

ا أمام وإمّ ،عن قاضي تطبیق العقوباتكان القرار صادراً إذابمحكمة الاستئناف 

للإفراجكان القرار صادرا عن المحكمة الجهویة إذاالمشروط للإفراجالمحكمة الوطنیة 

.المشروط

إذا كانت الجزائري فلم یحدد طبیعة قرارات قاضي تطبیق العقوبات ا المشرعأمّ 

للطعن أو التظلم في قرارات القاضي سواء بالطریق لم ینظم طرقاً إذ،أم قضائیةإداریة

.256،257المرجع السابق، ص : محمد عيد الغريب/ الدكتور1
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المتمثلة في الإداریةمن السلطة الإلغاءات ، فقد تصدر قرار الإداريالعادي أو بالطریق 

سلبي یجوز الطعن فیه إداريهو قرار بالإلغاء، ومن ثم فالقرار الصادر وزیر العدل

من أصدر القرار وهو إلىموجه لولائياحسب القواعد العامة وذلك عن طریق الطعن 

.وزیر العدل

أن یرد الإلغاءوعلى وزیر العدل خلال الشهرین التابعین لنشر و تبلیغ قرار 

الرد لمدة تزید على ثلاثة أشهر یعتبر قراراً وفي حالة عدم،على الطعن الولائي

.1شهرین رفع طعن قضائيدویجوز انقضاء هذه المدة وفي میعابالرفض، 

.ار إلغاء قرار الإفراج المشروطـآث:رع الثالثــــــالف

المشروط، یترتب على الإفراجإلغاءأصدر قاضي العقوبات أو وزیر العدل اإذ

إلىمدة العقوبة سة العقابیة لقضاء ما تبقى لهالمؤسإلىالمحبوس إعادةهذا المقرر 

:تناولها بالتفصیلسیتم المشروط عدة مسائل إلغاءویشیر .2أن یفرج عنه نهائیا

إلى المؤسسة العقابیة لتنفیذ باقي العقوبةالإعادة:لاأوّ 

ةالمشروط أن یمضي المحكوم علیه في المؤسسالإفراجإلغاءیترتب على 

وفقا للمفهوم والأصلالمشروط، الإفراجالعقابیة العقوبة التي كان قد صدر من أجلها 

المشروط أن یمضي المحكوم علیه في المؤسسة العقابیة كل الفترة للإفراجالكلاسیكي 

255،256المرجع السابق، ص : 1
س.ت.قمن147/3المادة 2
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المتبقیة من العقوبة، وهذا الحكم مستمد من مبادئ القانون العام الخاص بفسخ 

1.العقود

إذ72/022بنت هذا الاتجاه المشرع الجزائري في ظل الأمرتومن القوانین التي 

المشروط بالنسبة للمحكوم علیه قضاء العقوبة التي كان قد الإفراجإلغاءیترتب على 

ة یئه في مؤسسة السجن فقط أو في الببعد تنقیص ما قضا، وذلكحكم علیه بها كاملة

المشروط، كما سار على هذا النهج الإفراجالمفتوحة قبل صدور القرار الذي منحه 

.3قانون تنظیم السجونمن59المشرع المصري حیث نص على ذلك في المادة 

ه یحدد بطریقة واضحة ومنطقیة جزاء سلوك المحكوم علیهویبرر هذا الاتجاه بأنّ 

عنه شرطیا یحاط علما بالالتزامات المفروضة علیه والجزاء الإفراجه في تاریخ نّ أحیث 

4.ذا ما أخل بهذه الالتزامات عمداً ستحقه إالذي ی

ه ینبغي الاعتراف للسلطة المختصة نّ إالمشروط فللإفراجأمّا عن المفهوم الحدیث 

بسلطة تقدیر تنفیذ كل جزء من المدة الباقیة من العقوبة المحكوم بها تبعا لما تكشف 

.عنه حاجة المحكوم علیه

.269المرجع السابق، ص: محمد عيد الغريب/ الدكتور1
.ضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجينالمت72/02من الأمر 191/3المادة 2
.253المرجع السابق، ص: 3
.271المرجع السابق، ص: د الغريبيمحمد ع/ الدكتور4
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وهذا ما أخذ به المشرع في ، 1الإفراجفترة یراعى فیها الفترة التي أمضاها خلال و 
منه المدة التي قضاها المفرج عنه في 147حیث اعتبر في المادة ،05/04القانون 

وبة الممضاة تشجیعا قضیة تدخل في حساب مدة العقنالمشروط عقوبة مالإفراجنظام 
المشروط في التأهیل الإفراجوتحقیق أهداف ،نفسهإصلاحصد للمفرج عنه ق

.الاجتماعي

مرونة، حیث اعترف في المادة أمّا عن موقف المشرع الفرنسي فكان أكثر

جزء أوللسلطة المختصة بتقریر تنفیذ كل من قانون الإجراءات الفرنسي 3الفقرة 733

من المدة المتبقیة من العقوبة المحكوم بها، تبعا لما تكشف عنه حاجة المحكوم علیه

2.الإفراجیراعى فیها الفترة التي أمضاها خلال فترة يالت

روطـــراج المشـــــالإفادةـمدى جواز إع:ثانیا

ي قرار غاللمنالإفراجمنح إعادةقف القوانین المقارنة حول مسألة امو تتباین

المشروط مرة الإفراج، فأجاز منح ایجابیاً فهناك من القوانین من اتخذ موقفاً ، إفراجه

من62ومن أمثلة هذه القوانین القانون المصري، حیث نصت على ذلك المادة أخرى

العراقي حیث نص المشرعمن القوانین التي اتخذت موقفا سلبیاقانون تنظیم السجون، و 

3.الجزائیة العراقيالإجراءاتمن قانون أصول 336على ذلك في المادة 

.256المرجع السابق، ص: احسن بوسقيعة/ الدكتور1
. 247المرجع السابق، ص:معافة بدر الدين 2
. 160السابق، ص المرجع: عبد العزيز بن الرومي3
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المشروط للمحكوم الإفراجینص على جواز تكرار منح أمّا التشریع الفرنسي فلم 

م یتضمن ما یحول ل، لكن من الناحیة الواقعیة الإلغاءعلیهم الذین كانوا محلا لقرار 

.المشروطالإفراجتكرار 

حیث لم یعثر على ما یمنع تكرار بأمّا المشرع الجزائري فلم یكن واضحا، 

حالة من هذا ةأیّ لناحیة العلمیة لم ترد ، وإن كان من اإلغائهالمشروط بعد الإفراج

1.القبیل

المشروط الإفراجإلغاءرفض منح المحكوم علیه فرصة جدیدة سیرتب على إنّ 

المشروط لأنّ للإفراجوضع نهائي لا علاج له، وهو ما یتناقض مع المفهوم الحدیث 

وتشجیعه وم علیهالمشروط هو فتح باب الأمل أمام المحكالإفراجالعرض من تكرار 

الإفراجأن موقف المشرع الفرنسي في تكرار منح دحیث نج،على تحسین سلوكه

اتخاذه یغني عن والمصري لأنّ ،ا قرره المشرع الجزائريأفضل ممّ إلغائهالمشروط بعد 

.دالجدیالإفراجاللازمة والسابقة لاقتراح الإجراءات

یة بقرار غیر لممن الناحیة العإلغاءلا عن ذلك سیحول دون أن یكون هنافض

ل المفرج عنهم في الوسط ویجعله وسیلة أساسیة ومؤقتة لتسهیل تأهی،فیهقابل للرجوع 

.المفتوح

1255.
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خاتـــــــــــمة

لم یتطرق قانون تنظیم السجون الجدید إلى تعریف الإفراج المشروط المستمد 

من قانون الإجراءات الفرنسي، واكتفى ببیان الهدف منه فقط وأنّ هذا النظام تتحقق به 

فكرة العدالة ومصلحة المجتمع الذي یدخل في ضمنها إعادة تأهیل المحكوم علیه 

.المحبوس

المشروط كعقوبة حكمیة، یتوفر فیها مزج بین العقوبة بالإضافة إلى أنّ الإفراج 

السالبة للحریة ومقومات الإدماج الاجتماعي للسجین المفرج عنه باعتبارها منحة 

والتدابیر المفروضة علیه بموجب مقرر سلوك المحبوس وخضوعه للالتزامات مرتبطة ب

.الإفراج المشروط

لممیزات الإیجابیة لهذا النظام من خلال عدم استثناء أي محبوس نظراً وتبرز ا

لطبیعة الجرم المدان به، وعلیه فكل سجین تتوفر فیه الشروط الواردة بالقانون، یمكن 

له الاستفادة من نظام الإفراج المشروط إلى جانب عدم التمییز بین المجرم المبتدئ 

أخرى نجد قانون تنظیم السجون الجدید قد والمجرم المعتاد هذا من جهة، ومن جهة

عدل عن فكرة مركزیة في منح الإفراج المشروط، والتي كانت مقتصرة على وزیر 

.العدل فقط

إضافة إلى التوجه الجدید للوزارة هو الاهتمام أكثر بالإدماج الاجتماعي 

وما یعاب للمساجین، ویظهر ذلك جلیا من خلال تغیر اسم المدیریة المكلفة بالسجون 

على هذا أنّ المشرع الجزائري  من خلال تقدیره لأحكام الإفراج المشروط وضع شروط 
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صعبة التحقق منها وتحقیقهاً، كمصطلح الضمانات الجدیة للاستقامة، على عكس 

المشرع الفرنسي الذي استخدم مصطلح تقدیم مجهودات جدیة وصادقة لإعادة 

ون ممارستهم نشاطاً مهنیاً أو من خلال اندماجهم اجتماعیاً، خاصة عندما یثبت

انضباطهم في التعلیم أو التكوین المهني أو التربص أو عمل مؤقت یهدف إلى إعادة 

. إدماجهم اجتماعیاً 

وفي الأخیر تم التوصل إلى بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في 

:نجاح أحكام نظام الإفراج المشروط وتحقیق أهدافه وهي كالتالي

المجهودات الجدیة " بمصطلح " الضمانات الجدیة للاستقامة"استبدال مصطلح -

".للتأهیل الاجتماعي

.تحدید حد أدنى لفترة الاختبار بالنسبة للعقوبات قصیرة المدة-

إدراج حالتي فقدان أو حبس الزوج أو الزوجة وتعریض الأطفال للإهمال ضمن -

دید السن التي یتنافى معها بقاء الحالات الخاصة لمنح الإفراج المشروط، وتح

المحبوس في السجن، مع إعفاء هذه الفئات من كل أو بعض شروط منح الإفراج 

.المشروط

تخویل قاضي تطبیق العقوبات سلطة تقریر الإفراج المشروط، مع منح باقي -

.أعضاء لجنة تطبیق العقوبات صلاحیة تقدیم آراء استشاریة
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مقرر الإفراج المشروط الصادر عن لجنة إعطاء المحبوس حق في الطعن في-

.تطبیق العقوبات

إعطاء المحبوس حق التظلم في القرار السلبي بالرفض الصادر من طرف قاضي -

تطبیق العقوبات أمام لجنة تكییف العقوبات، والطعن فیه إذا كان صادرا من طرف 

.المقارنةوزیر العدل أمام جهات القضاء الإداري مثلما اتجهت إلیه التشریعات 

إنشاء هیئة قضائیة تتولى النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات قاضي تطبیق -

.العقوبات فیما یخص الإفراج المشروط

إسناد سلطة إلغاء قرار الإفراج المشروط إلى قاضي تطبیق العقوبات بصفة -

. حصریة، أو بمشاركة هیئة قضائیة مشكلة من عدد من القضاة

لعالمینو الحمد الله رب ا
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